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مافيا " "لجزائرشواطئ اية وبنايات فوضوية بتوسعات غير قانون" يتحدى الساحل الاسمنت "

ن ممارسات التعدي خبار علصحف والألا تزال تتصدر ا، عناوين "واطئشمن الغابات إلى الالعقار تزحف 

حد أأن تكون لقانون الجزائري، والتي يمكن لبحرية في اعلى السواحل التي تشكل أحد أهم الاملاك العمومية ا

لدول تعتبر الملاك ن الجزائر كغيرها من اأالحقيقة في مجال الخدمات، وألة دوأأهم المصادر البديلة لإيرادات ال

سيما ، وهو ما تؤكد عليه مختلف النصوص القانونية لاأهم دعائم ومقومات الدولةالعمومية البحرية أ

المؤسس  نأ لاأية العامة في ظل الدساتير المتتابعة إكللة من الموأإذ برغم تغير موقف الدنها، الدستورية م

في أ0202، حيث ورد ضمن دستور ةليك ية العامة خاصة البحرية منهاكلستوري لم يتخل عن مفهوم المالد

رض والمناجم، والمقالع، المجموعة الوطنية وتشمل باطن ال  الملكية العامة هي ملك" ن ألى ع 02مادته 

الاملاك الوطنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية 

، لتأتي "...دية والنقل البحري والجوي يا تشمل النقل بالسكك الحدمك والمياه والغابات ، البحرية

تباعا متضمنة العديد ملاك العمومية عموما والملكية البحرية بوهه اخ  انونية الناظمة للأالنصوص الق

أ.ملاك العموميةبتكوين مشتملات هذا الصنف من الألقة خاصة عمن الجوانب المت

لقواعد العامة في المكلية تتمتع الدولة بسلطة غداة أملاكها العمومية بحسب ما يعود عليها ووفقا 

ئاتها أو عن طريق الاستغلال غير المباشر، بواسطة النفع سواء بطريق مباشر عن طريق أههزتها وهيب

ضوع دراستنا شخاصا طبيعيين أو معنويين، من هنا تبرز أهمية موأأثمارها من طرف الغير سواء كانوا است

 كملال التصرفات التي ترد على الأأشكاكشكل من ملاك البحرية ة بالنظام القانوني لاستغلال الأالمتعلق

أ.ل نوعية للمنتفعينضفأت أكثر نجاعة وأالعمومية بغرض الانتفاع بهذه الاخيرة وتقديم خدما

ادية ــومة الاقتصـــن المنظــانتها ضمــومكملاك العمومية بالأق ــعلوعا يتــوضــج مــن من خالريب أولا 

يكتنف ذا الموضوع، وهو ما يترهمه التردد الذي ـــاسية هـــية وحســهمهية وأاــالات اللامتنــ، يدرك الاشكنيةــالوط

يمية نظمة القانونية التي ناهزت العشرات من النصوص القانونية والتنظمعالجته ضمن مجموعة من الأ

تبرز أ، كمالةــوص ذات الصن النصــديد مــشارات إلى هذا الموضوع في العالمتخصصة، ناهيك عن عديد الأ

تحديد أ، لكن أهميتها أيضا تمكن فييات الاستغلاللآالمتعلقة بليس فقط من الناحية وع الموضأاهذ أهمية

مكانية استغلالها إيات حمايتها، لتحديد نطاق آلمومية البحرية وإهراءاتها وكذا مشتملات الاملاك الع

أ.استغلالا تجاريا

ينبع من العديد من أملاك العمومية البحريةالنظام القانوني لاستغلال الأاختيار موضوع كان أمن هنا

ربهم ، ذلك أن هذا النمط من التصرفات يجذب إليه انتباه الجميع على اختلاف مشاالدوافع الموضوعية



 

 2 

خاصة في ظل السعي  أحد مظاهر السيادة الوطنية،ومستوياتهم العلمية والمعرفية، كيف لا والمر يتعلق ب

طنية العامة والخاصة سيما منها الاملاك الوأالدولة لمواردها لاأ طريق استثمارأعن ، التنمية الاقتصاديةلتحقيق 

مومية، التي يرتبط تندرج ضمن الخدمة العأفي هذا المجالأضافة إلى أن هل الخدمات المقدمة، بالإأعلى السواء

أ.رتفقينتوفيرها بالإنفاق العمومي لتأمين حاهة الم

إلى أنه من السباب والدوافع الموضوعية ما لا يقل أهمية عما سبق ذكره، والتي يمكن أن  بالإضافة

 :نوهزها في

ل ــــددة كالنقــــــالات متعــــــــة في مجاصـــــــــرية خــــة البحينـــوطــــاللاك ـــــــــمبها الأــــــــتكستي ــــتزايدة الـــــــية المــــــــالهم -

 ،يةميرادات الخزينة العموأإعلها أحد أهم مصادر جمما ي الطاقوية،وارد الطبيعية لموا ياحة،والس ديــــوالص

بر بحق قطاعا استراتيجيا يتعلق بسيادة الدول والقدرة على تحقيق التنمية الوطنية، وصنع ــــفاعت

 .اديمستقبلها الاقتص

والتي لطالما العقود، من الاملاك العمومية والآخر تخ  هذا النوع بين الحين ضايا يثار من قما أثير وأ -

قانونيين منهم والاقتصاديين، من مختلف التخصصات خاصة الشكلت مادة هدلية بين كافة الباحثين 

، قضايا كهذه تثير حفيظة كل باحث إلى حصر وتقييم الموارد الماليةكبديل يؤمن احتياهات الدولة من 

 .ملاك العمومية عامة والبحرية منها خاصةالمتعلق بالأالمناخ القانوني 

لا تتوافق مع لعمومية البحرية الاملاك اندرة البحاث والمراهع المتخصصة التي تحيط بكافة هوانب  -

أهميته، برغم أن مبررها صعوبة الخوض في البحث في أحد أكثر المجالات القانونية تعقيدا، المر الذي 

أ.ع وتفصيل هزئياته إثراء للمكتبة الوطنيةشكل دافعا من أهل تأصيل لقواعد هذا الموضوأ

 شخصية دوافعاولئن كانت الدوافع الموضعية كافية لتبرير الخوض في غمار هذا الموضوع إلا أن 

أو لنه لم يتم تناوله من  ،هعلت الباحث يتمسك بإنجازه أكثر فأكثر، ليس لسبق حيازة مثل هذا الموضوع

الشارة إليه كجزئية من هزئيات مواضيع أخرى، إنما منطلقه كان قبل بصفة قطعية، فقليلا ما كانت تتم 

ك الدارس لتخص  القانون العقاري والذي يعد الحاضنة الساسية للملاالخلفية القانونية للباحث 

مما شكل دافعا شخصيا لاستكمال تمحي  وتحليل المنظومة  ،لخاصةاالعقارية سواء العامة منها أو 

أ.بالموضوعالقانونية المتعلقة 

فرعي القانون العام والخاص لاسيما يضاف إلى ما تقدم أن دراستنا هذه تعد رافدا معرفيا يجمع 

والقانون الخاص قواعد القانون الداري التي تخضع لها عمليات استثمار واستغلال الاملاك العمومية عامة، 

التي تحاول إشراك المتعاملين الخواص في الحياة  ،ار من ههة ثانيةمستثوالاأ والبيئةي رأكالقانون المدني والتجا
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خوض في غمار مختلف مثيرا للفضول العلمي لل ،ميزة تجعل من موضوع كهذا هديرا بالاهتمام، الاقتصادية

أ.هوانبه التقنية والموضوعية

 احثـــالب فيه نما يحذوأإ النظام القانوني لاستغلال الاملاك العمومية البحريةوع ـــوضــــوض في مـــإن الخ

مع فيها  داف العامة التي يشتركـــــا يتعلق بالهــــاصة، ففيمـــــامة والخــــالع دافــــالهوعة من ـــــوغ مجمـــبلــــزم ع

ة الغموض واللبس الذي يلف غيره من الباحثين في ظل دراسة قانونية تتمتع بالحداثة والهمية، هو إزال

ا يثري مكتبتنا ـــ، بمزائريأــــريع الجـــــ، خاصة في ظل ندرة المراهع المتخصصة المنجزة وفقا للتشموضوع الدراسة

أ.ماحد قة إلى فيه الد محاولا أن يتحرىأالوطنية ببحث مفصل، 

دراستنا هذه إنما ترتبط بمختلف الجزئيات المشكلة لها، والتي  أما الهداف الخاصة التي تنفرد بها

أ:نسردها أهمها في هذه النقاط الموهزة

 .ية البحرية، خاصة كيفيات تكوينها وتحديد مشتملاتهامحل استغلال الاملاك العمومتحديد  -

على النظام القانوني لتحديد وضبط حدود الاملاك العمومية البحرية على اختلاف انواعها الوقوف  -

 .وصنوفها

 لاك العمومية البحرية القانونية لحماية المالليات  -

 في أنظمة استغلال الملاك العمومية البحرية وبيان كيفية تنفيذها البحث  -

 .أأملاك العمومية البحريةة المتاحة لاستغلال واستثمار الأالآليات القانونيم تقيي -

التي اعترضت مسار  الصعوباتنظرا للعديد من  ،وغيرها ليس بالمر الهينبلوغ هذه الهداف غير أن 

لتمركز الدراسة في مفترق  ،هذه الدراسة، ذلك أن تطويع مضمونها وما تناولته من هزئيات أمر بالغ الصعوبة

، وهو المر الذي يستدعي نظرة ثاقبة متمرسة في كافة فروع القانون خاصه وعامهطرق بين مختلف فروع 

القانون، كما أن عدم التمكن من الحصول على دراسات متكاملة في بعض هزئيات الدراسة استلزم في بعض 

الحيان التصدي لها من أهل استدراك النق ، المر الذي هعل الاستطراد في شرح بعض الجزئيات المتصلة 

ف أيضا بصعوبة التوفيق بين كما لا يفوتنا أن نعترأ، ما، برغم وروده ضمن دراسات سابقةبالموضوع أمر لازأ

أ.ليهاـــنا عـــمختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي وقف

ما ذكر من عراقيل وصعوبات لم تثن من عزيمة الباحث في الاهتهاد للوصول إلى إهابة عن كافة 

في مجال الطاقة عامة إذا ما قورنت  بقةالدراسات السارغم ندرة ـــتنا، بـــوضوع دراســــقة بمـــاؤلات المتعلــــالتس

ت ـــاولـــتي تنـــال ها،نــــدا مـــشم هـــوف على عدد محتقلى الوأإأاانتهى البحث بنبدراسات في موضوعات أخرى، حيث 
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ن دراستنا هذه، دراسات انتهت إلى نتائج ــــة ضمــــثر دقـــــكأث ـــي  وبحـــل تمحــــلت محـــات التي شكـــض الجزئيـــبع

أ:من المسائل في دراستنا من بينها لجزئياتقيمة إلى حد بعيد كانت أساسا ومنطلقا 

كرة المقدمة لنيل شهادة الماستر تخص  قانون إداري بكلية ذالمأ"حدود الاملاك الوطنية البحريةتعيين " -

حديد دراسة تالباحثان لها حاول من خلا، 0202ة سننوقشت أةالحقوق والعلوم السياسية هامعة تبس

نطاق الاملاك البحرية وإهراءاتها، وهي الدراسة التي تتقاطع مع دراستنا هذه في هذه المسألة والتي تعد 

على هذه الدراسة هو الخلط  الملاحظن أملاك البحرية، غير كيفيات استغلال الأمسالة أولية لتحديد 

مر الذي هعلنا نخوض في هذه المسألة مية البحرية الأملاك العموأالذي اكتنف الدراسة في مضمون الأ

 .ح بعض المفاهيملتصحي

نظام الاملاك العمومية البحرية الطبيعية ومحك حماية الساحل قواعد " أما الدراسة الثانية بعنوان -

وهو المقال ستاذ نصر الدين هنوني، للأمقال  ،"قانونية تقليدية صارمة لكنها قاصرة وقليلة النجاعة

لذي حاول من خلاله الباحث دراسة كفاية النظام القانوني لحماية الملاك العمومية البحرية الطبيعية ا

تقي مع دراستنا ضمن نوع واحد من لتالدراسة والواضح أن ، ملاك البحريةوالتي تشكل احد أصناف الاأ

 حد أهم المراهع المعتمدة فيأحيث شكلت هذه الدراسة  ،طاق استغلالهاوأأالاملاك العمومية البحرية

 .نا هذهدراست

ملاك العمومية الطبيعية وضبط حدودها في التشريع تكوين ال "خرى بعنوان أفيما ركزت دراسات  -

ة الطرق التي سدراأحمد، حاول من خلالها ، مقال بمجلة المفكر من اعداد الاستاذ النوعي "الجزائري 

دراستنا مع تشترك  حيث، يعية خاصة البحرية والمائية منهاملاك الوطنية الطباعتمدها المشرع لتكوين الأ

صة ما تعلق بتكوين مشتملاتها التي تشكل محلا لاستغلالها خابحرية لملاك العمومية االأفي هانب من 

 .واستثمارها

التي تناولت هزئيات مهمة لا ندعي فيها سبقا أو تفردا في خلال استعراض الدراسات السابقة  من

عطفا على ذلك وأ، المذكرةنطاق موضوع عن  يختلفنطاق أنها أنجزت ضمن  صميم دراستنا هذه، نلاحظ

عن حدود بعض الدراسات السابقة، فيما تختلف عن بقية الدراسات عيا تختلف موضوأ حدود دراستنافإن 

منية ـــبة للحدود الزأا بالنســــأم، ملاك العمومية البحريةبالأفي زاوية النظر والتحليل للجوانب القانونية المتعلقة 

كافة مستجدات النصوص القانونية والتنظيمية للتشريع الجزائري المتعلقة  لموضوع الدراسة فقد تناولت

ــع ـــلا يتأتى إلا بتتبهذا المجال ذلك أن تقييــم وتقــدير أثــر المنظـــومة التشريعية على الملاك العمومية البحرية ب

أ.ــانونيةــــظـــومة القــــــور الحــاصل في المنــــالتط

وت في تنجم عن التفاالنظام القانوني لاستغلال الاملاك العمومية البحرية وإذا كانت صعوبة دراسة 

إلى استغلال هذه  ل الذي يرميبين الدولة ذات السيادة على الملك العمومي، والمتعام، المراكز القانونية لطرافه
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أو الههزة  ،دولةالالقانوني الذي يمكن فإن التفاوت بين هذه الطراف لا يقتصر على عدم التكافؤ أ،خيرةالأ

، مما يطرح مجال الاملاك العمومية عامة والبحرية بصفة أخ أاستها العامة فيممثلة لها من وضع سي

نونية خاصة الآليات القاللأملاك العمومية البحرية المنظومة التشريعية مدى ملائمة محورية في  إشكالية

أ؟ المتاحة لاستغلال هذه الاخيرة بما يخدم مصالح طرفي العلاقة القائمة

كما أن الدراسة تطرح إلى هانب هذه الاشكالية المحورية تساؤلات أساسية وأخرى ثانوية، يمكن أن 

أ:نجمل أهمها في

 ؟ أرية ومشتملاتهاملاك العمومية البحالأايير والضوابط القانونية لتحديد المع -

 استغلال الملاك العمومية البحرية وحمايتها؟نطاق  -

 الآليات القانونية المتاحة لاستغلال واستثمار الاملاك العمومية البحرية؟أبرز  -

سعيا للوصول إلى الغايات التي حددها الباحث في هذه الدراسة، ومن أهل تنظيم عديد الفكار 

المتشعبة والمترامية الطراف من المنظومة القانونية المتعلقة بالطاقة، ناهيك عن القوانين ذات الصلة غير 

وأساليبه خاصة منها أسلوب تحليل المضمون وأسلوب المسح لكافة الطر ي المنهج الوصفالمباشرة بها، وظفنا 

القانونية والتنظيمية التي أمكننا التوصل إليها، إذ نرى أنها الساليب النسب لبحث الموضوع تأصيلا لدراسة 

ثر المنظومة التشريعية للوصول إلى تقييم موضوعي إلى حد ما لأ،ملاك العمومية البحريةلاستغلال الأمتكاملة 

أ.على هذا المجال

ن ههة، ــــملنظام القانوني لاستغلال الاملاك العمومية البحرية في ظل غياب دراسات تأصيلية ل

أصنافها، نها وأـــتكوي لكاتالممتأاسا المسائل التي تثيرها هذه الطائفةستي تتمحور أـــالية الذه الشكـن هابة عـوإه

خطة رتأينا تقسيم ا، ستغلال التجاريأكيفيات منحها للاأناهيك عما تثيره من إشكالات تتعلق أ،وحمايتها

أما الثاني ، استغلال الاملاك الوطنية البحريةتحديد محل الجة ـــــرد الول لمعــــــنف ؛فصلينل ةــالدراس

أ:وهذا ضمن ،لدراسة أنظمة استغلال الاملاك العمومية البحريةفنخصصه 

 .ملاك العمومية البحريةمحل استغلال ال  :الول  فصلال

أ.ملاك العمومية البحريةأنظمة استغلال ال : انيالث فصلال

أ

أ
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غطي الطبيعية البحرية العمومية الأملاك كون أن
ُ
 فإن هذاالنحو على و الساحل، من ءاجز ت

 الفضاء ذلك من الجزء على تطبقLe régime de la domanialité publique  العمومية الملكية قواعد

 حالته تتدهور  الذي الساحل، حماية في تساهم القواعد تلك أن القول  يمكن عليه و نطاقها، في الواقع

 الدولة لملكية مجمله في 1البحري  العمومي الملك يخضع المختصين بعض وحسب. يوم بعد يوما الطبيعية

 ،2 حمايته أجل من الأقص ى الحد في توسعا يعطيه أن أراد المشرع أن ذلك تشريعي، تحديد محل كان وقد

 الملكية لنظام الوحيد الشكل ليس الضيق بالمفهوم البحري  العمومي الملك بأن التأكيد يجب ذاته المقام في

 الساحل من أجزاء بعض على تطبق .3أخرى  عمومية أملاك نجد جانبه فإلى بالساحل، الخاص العمومية

 هذا ،البحرية العمومية الأملاك تدابير في تتمثل والتي الساحل حماية لتدعم تأتي قانونية أدوات البحري 

 قياس الجدير فمن الصارمة، القواعد ذو قديما قانونيا نظاما بالأساس يشكل الذي الأملاك من النوع

 بين L’interface الملاقي ونشاطاتهم للبشر الإقليم ذلك تطبيقه مجال يكون  عندما ونجاعته فعاليته مدى

 .كثيرا فيه والمرغوب الهش الفريد، والبحر، البر

 و  البحرية العمومية الوطنية الأملاك ماهية )الأول  المبحث( سنحاول الغوص في ذالك أكثر فيو 

 .حمايتها و البحرية العمومية الوطنية الأملاك استغلال )الثاني المبحث(

 

ضمن نظام  حالة فريدة 4تعد الأملاك العمومية البحرية لدى الكثير من فقهاء القانون المتخصصين

الوحيدة عليها  المسؤولفالدولة هي المالكة و  بقدرتها،و الملكية العمومية الواقعة بالساحل، بمداها، طبيعتها، 

تحتوي الأملاك  الرهانات في المنطقة التي يلتقي فيها البر بالبحر الذي يعني أهم ،وعلى الفضاء الساحلي

بالأحرى أن الساحل جزء من  أو ،وعة من أملاك الساحلالعمومية البحرية الطبيعية على عناصر كثيرة و متن

الفحص الدقيق للنظام القانوني  هذه الأملاك، ومنه فإن تحديدها يخضع لمجموعة من الإجراءات، كما أن

                                                           

قواعد قانونية تقليدية صارمة لكنها قاصرة و قليلة  :الأملاك العمومية البحرية الطبيعية و محك حماية الساحلنظام , نصر الدين هنوني.أ -1

 .94ن ص .س.د.، كلية الحقوق، جامعة البليدةالنجاعة

  15المرجع السابق ص ,  نصر الدين هنوني.أ  - 2

3 - Gérard PARDINI, La protection du littoral, M.B édition, Paris . 2004, p 63. 

4- Gérard PARDINI, La protection du littoral, oP.cit, p 64. 
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توحي أن الملكية العمومية  للملكية المتعلقة بالمكونات الأساسية الهامة للساحل أو تلك المتواجدة في إقليمه

 .مة التابعة للدولة المرتبطة بالفضاء الساحلي هي الأكثر انضباطاالبحرية الها

هو الذي يلحق ملك فيتوقف ذلك على إرادة المشرع، إذ  تهبطبيعلا يوجد ملك عمومي الأمر في واقع 

إضفاء نظام الملكية العمومية يكون نتيجة أحداث فيزيائية معين بتوابع الأملاك العمومية الطبيعية، ذلك أن 

 .1التي يقع على الإدارة معاينتها فقط

تتكون الأملاك العمومية البحرية عموما بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة، حيث تتمثل الوسائل و 

وكذا التكوين  ،ة من طرف الإدارةنفرادياتفاقية أو أعمالا اسواء كانت أعمالا  ،القانونية في الأعمال القانونية

يتم ذلك بالأساليب العادية كالعقد، التبرع، التبادل، التقادم و الحيازة، كما يتم  ، حيثبموجب القانون 

وتتم قواعد تكوين  ،ألوفة التي تتجلى في وسيلة نزع الملكية من أجل المنفعة العامةالمقتناء بالأساليب غير الا

ويشترط أن يسبق هذين الإجراءين  ،و التصنيفأ تعيين الحدود يإجراءالأملاك الوطنية العمومية وفق 

 .2الاقتناء الذي يترتب عليه التملك القبلي حتى يدرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية

لبحرية هي مسيرة تشتمل الأملاك العمومية البحرية الطبيعية على عدة عناصر، فمن الناحية ا

، أما الجهة البرية 5491 بالتشريعات التي يغلب عليها طابع التشريعات الدولية وعلى رأسها قانون البحار لسنة

ولذلك وجب التعرف  ،يضبطها التشريع الوطني، فالأملاك العمومية البحرية هي جزء من الفضاء الساحلي

، المد والجزر من جانب المنطقة البرية، الأرض و باطن على مشتملاتها، حيث تشمل على العموم شواطئ البحر

، بالنسبة للجزائر، تضمنت 3ميل بحري، والبرك المالحة المتصلة بالبحر 51الأرض، البحر الإقليمي إلى حدود 

ضمن و  ،(ول الفرع الأ )التشريع  ضمننصوص قانونية عديدة مشتملات الأملاك العمومية الطبيعية البحرية 

 .(الفرع الثاني) يةمالتنظيالنصوص 

تضمنت نصوص تشريعية عديدة مكونات الأملاك العمومية البحرية، يأتي في مقدمتها قانون الأملاك 

و المتمم بالقانون رقم عدل المتضمن القانون البحري الم 99-67المعدل و المتمم، الأمر رقم  09-49الوطنية رقم 

المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ و قانون  91-90، القانون رقم 49-91

ملاك العمومية الأ مشتملات  (أولا) :وسنحاول تبيان ذالك كالأتي  .91-91مينه رقم حماية الساحل و تث

                                                           
1-  Philippe GOLDFRIN et Michel DEGOFF, Droit administratif des biens, 7e édition, Armand Colin, Paris, 2005, p 18. 

المعدل و المتمم بالقانون رقم  11والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد ,  5449ديسمبر  5المؤرخ في  09-49القانون  16المادة  -2

 . 99، الجريدة الرسمية، العدد 1999يوليو  19المؤرخ في  59. 99

 السابق ذكره 09-49القانون   -3
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القانون  ضمنمشتملات الأملاك العمومية البحرية  (ثانيا)و ،البحرية في قانون الأملاك الوطنية

القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال  ضمنمشتملات الأملاك العمومية البحرية  (ثالثا)و ،البحري 

مشتملات للأملاك العمومية البحرية في قانون حماية  (رابعا)و ،والاستغلال السياحيين للشواطئ

 .الساحل و تثمينه

 ملاك العمومية البحرية  ق قانوا الأملاك الوينية الأ مشتملات  :ولاأ

المعدل  09-49تشمل الأملاك العمومية الوطنية البحرية طبقا لقانون الأملاك الوطنية رقم 

 : على الخصوص ما يأتي1والمتمم

 ؛les rivages de la merشواطئ البحر  -

 :le sol et le sous-sol de la mer territoriale قعر البحر الأقليمي وباطنه  -

 ؛les eaux maritimes intérieuresالمياه البحرية الداخلية  -

 ؛les lais et relais de la mer طرح البحر ومحاسره  -

 .القضائية لسلطتها أو الجزائرية للسيادة الخاضعة لبحرية المناطق في الواقعة البحرية، الثروات -

ة ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية وتدخل أيضا في الأملاك الوطنية العمومي

طبقا  ،الجزائرية القضائية السلطة اختصاص ضمن المجالات هذه توضع ما بمجرد ،لإقليمية المياه وراء الواقعة

إلى  هذه الأحكام التي سعى المشرع الجزائري من خلالها  ،5494ما أكد عليه الدستور منذ سنة  وهو للقانون 

اهدة الأمم المتحدة للبحار أن مع إيلق جارماشحيث ترى الأستاذة  ،الانسجام مع قواعد القانون الدولي

جاءت لتضع حدا للفوض ى في مجال تملك الفضاء البحري من  5491ديسمبر  51وباي الموقعة بتاريخ غمونتو 

قد تجلى ذلك من هذه القاعدة، و ة، إذ لا توجد ملكية دون حدود، والبحار لا تشذ عن طرف الدول الساحلي

المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو فضاء للسيادة و  ،ميلا بحريا 51خلال تحديد عرض المياه الإقليمية إلى 

ميلا بحريا تخضع فيها الثروات إلى سيادة الدولة الساحلية، فعندما نتفحص جيدا نص  199تمددها إلى 

فظ سيادة أو الحقوق السيادية، فالملكية هنا تكون عمومية، لأن بل هناك ل« ملكية » المعاهدة لا نجد لفظ 

ليس ملكا  رة أن البحر الإقليميتجدر الإشا  ،2من يملك السيادة هو الذي يفرض شروط الوصول إلى الثروات

، إذ يتم إدراج الأرض و باطن الأرض 3والذي تمارس فيه سلطة بسيطة للضبطيةبأتم المعنى للدولة الساحلية 

 .  المهمة التي يضطلع بها المشرعوهي  ك العمومية البحرية بضبط الحدودللمياه الإقليمية ضمن الأملا

                                                           
 السابق ذكره  . 09-49من القانون  51المادة  - 1

2-  Elie JARMACHE, A qui appartient la mer ?, in Revue Recherche n° 355, Paris, 2002, p.73 . 

3- La mer territoriale proprement dite n’est pas propriété de l’Etat riverain qui n’exercice qu'un simple pouvoir de police, voir Philippe 

GOLDFRIN et Michel DEGOFF, Droit administratif des biens, op cit, p 19.  
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 51 ـمدى المياه الإقليمية ب 5470أكتوبر  51بتاريخ  990-70من المرسوم رقم  51لقد حددت المادة 

والذي وضع مقاييس لتحديد  ،5491ميلا بحريا تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي أنتجت قانون البحار لسنة 

ميلا بحريا بعد المياه الداخلية أي أنه في جميع الأحوال لا يجب أن تتجاوز هذه  51البحر الإقليمي أقصاها 

  .المنطقة المسافة الذكورة و ترك حرية تحديدها للدول 

حصرها لك نستطيع ذل ،1أيضا إلى الأملاك العمومية البحرية الصناعية 09-49كما أشار القانون  

 :  حسب ما جاء في لقانون السابق ذكره إلى

 الأراض ي المعزولة اصطناعيا عن الأمواج  -

  الموانئ المدنية و العسكرية و توابعها لحركة المرور البحرية -

 صصة لحماية التراب الوطني بالبحرالمنشآت و وسائل الدفاع المخ -

 القانوا البحري  ضمنمشتملات الأملاك العمومية البحرية  :ثانيا

المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون  5467أكتوبر  10المؤرخ في  99-67أشار الأمر رقم 

تتمثل و  ،إلى الأملاك الوطنية البحرية بصفة كلية على أنها تشمل الأملاك العمومية البحرية 91-49رقم 

الواقعة من جانب الخط الذي تقاس منه المياه  خاصة في المياه الإقليمية وما تحتها، المياه الداخلية

وأراض ي الانحسار  ،الشواطئ ومنطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنةوالتي تضم الخلجان و  ،الإقليمية

 .2البحرية الاتصالو

ية البحرية الاصطناعية الموانئ أيضا في الأملاك العمومية البحرية الصناعية فتشمل الأملاك العمومو 

والأماكن المهيأة والمخصصة  ،المنشآت العموميةو  ،رسو السفنو  ،التفريغو  ،كيبات المستخدمة للتحميلالتر و 

تحتوي الأملاك العمومية البحرية الاصطناعية أساسا على الموانئ البحرية المضاف حيث  ،للاستعمال العمومي

 ،بالبحرض البنايات بالأرض اليابسة و كالمنارات البحرية وبع ،إليها بعض المنشآت المبنية خارج حدود الميناء

لحق صفة العمومية بالموانئ البحرية التي ئ نفسها منكذا حماية الموانو  ،من أجل حماية الملاحة البحرية
ُ
، ت

للمنفعة العامة مثل استقبال ورسو المخصصة و  ،الداخلة ضمن حدود الدولةاطئ البحر و تقع على امتداد شو 

مخازن جميع محتويات الميناء من أرصفة و ئع، كما تمتد هذه الصفة لالبضاالسفن الخاصة بالركاب و 

                                                           
 السابق  09-49من القانون  57المادة  - 1

الجريدة الرسمية رقم  91-49و المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بالقانون رقم  5467أكتوبر  10المؤرخ في  99-67من الأمر رقم  96المادة  - 2

 .5449لسنة  96و رقم  5466لسنة  14
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مات إرشاد السفن آلات القطر و علا ومعدات الشحن والتفريغ والمباني الإدارية و  ،ومحطات استقبال المسافرين

 .1آليات أداء المنفعة العامة من منشآت و  مما يساهم في ،غير ذلكو 

كما  الوطنية، فأن القانون البحري أدخل ضمن الأملاك العمومية البحريةبالمقارنة مع قانون الأملاك 

، كما يتنافى ذلك الطرح تماما مع قواعد نصينا يبين عدم الانسجام بين المم ،المياه الإقليمية سبق القول 

رض بهذا الصدد، أنه يجب أن نفرق بين الأرض وباطن الأ  2أحمد رحماني القانون الدولي، حيث يرى الأستاذ 

بخصوص المياه الإقليمية، فمياه البحر الإقليمي على الرغم من أنها تخضع للسيادة الوطنية للدولة الشاطئية 

لك التناقض بين التي تمارس بها سلطة الضبطية، فإنها ليست من لواحق الأملاك العمومية، وأشار أيضا إلى ذ

نطقة الاقتصادية الخالصة، فإن الدولة لا القانون الدولي بخصوص الجرف القاري والمالتشريع الوطني و 

ا سيادية Les droits domaniauxتمارس حقوق ملكيتها العمومية 
ً
 . على هذين الصعيدين، بل تمارس حقوق

القانوا المحدد للقواعد العامة للاستعمال  ضمنمشتملات الأملاك العمومية البحرية  :ثالثا

 والاستغلال السياحييا للشوايئ

المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال  1990فبراير  56المؤرخ في  91-90القانون رقم هدف ي

قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة و الاستجمام  ،تثمين الشواطئحماية و إلى  السياحيين للشواطئ

تستجيب لحاجات و  ا توفير شروط التنمية المنسجمة والمتوازنة مع الشواطئوكذ ،والخدمات المرتبطة بها

 .3المصطافين وكذا تحسين خدمات اقامة و تسلية ،المصطافين

 Laعلى عنصر واحد من الأملاك العمومية البحرية المتمثل في الشاطئ  91-90وقد نص القانون 

plage،  أعطى له تعريفا على أنه شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى و

بحكم  والتي تضبط حدودها ،الملحقات المتاخمة لهالسنة في الظروف الجوية العادية و مستواها خلال ا

 .4موقعها و قابليتها السياحية لاستقبال بعض التهييئات بغرض استغلالها السياحي

 مشتملات للأملاك العمومية البحرية  ق قانوا حماية الساحل و تثمينه  :رابعا

 ،5تثمينهبحماية الساحل و يهدف قانون حماية الساحل و تثمينه إلى تحديد الأحكام الخاصة المتعلقة 

حل نه لم يشر قانون حماية الساأغير  ،قام المشرع بتعريف العديد من مكونات الساحل وأجزائه ومع هذا

                                                           
دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية، بدون (  العامة  الأموال :الجزء الأول - ،الخاصة و العامة الدولة أموال  ق الوسيطشيحا،  العزيز عبد إبراهيم  -1

  571تاريخ النشر، ص  

2 Ahmed RAHMANI, Les biens publics en droit algérien, les éditions internationales, Alger 1996  pp.145 et 146.  

لجريدة الرسمية للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين ا المحدد 1990فبراير  56المؤرخ في  91-90من القانون رقم  5الفقرة  0المادة  -3 

 . 1990سنة  55رقم 
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 Le régime de la propriété foncièreصراحة إلى النظام القانوني للملكية العقارية  91-91تثمينه رقم و 

   Le régime de la domanialité publiqueلا إلى نظام الملكية العمومية و ، 1عموما بالنسبة لمكونات فضائه

ملاكه
َ
 .  بالخصوص بالنسبة لأ

المسماة بالمنطقة  La zone spécifiqueالمنطقة النوعية  السالف الذكر تضمن مفهومقانون غير أن ال

جميع العناصر التي عددها قانون الأملاك الوطنية، فالأملاك العمومية  La zone côtièreالشاطئية 

هو المنطقة الشاطئية الواقعة بالمنطقة و  ،الكلاسيكية البحرية متواجدة كلها في جزء هام من الساحل

الشواطئ  فتمتد من ،2البحرية للساحل التي أكد بخصوصها القانون أنها تكون موضوع تدابير حماية وتثمين

ما تم جردها بدقة لمعرفة حجمها وقيمتها إلى حدود المياه الإقليمية، فتمثل جزءا معتبرا إذا  الطبيعية

 . 3 الحقيقية

     

نظرا لإنفراد الدولة بملكية الأملاك العمومية البحرية، تضمن المرسوم التنفيذي تنظيم و في إطار ال

يضبط كيفيات ذلك بعض و  ،4المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة 919-45رقم 

محاسره وطروح البحر و  Rivageالبحرية التي حصرها في الشاطئ  الصناعيةو  مكونات الأملاك العمومية

 .5 هلكل منهما تعريفا قانونيا خاصا بمفردا  ،صنفها كأملاك عمومية بحرية طبيعيةو 

جرد أراض ي طروح البحر و يو 
ُ
محاسره من صفتها العمومية لتستعمل في أغراض اقتصادية مكن أن ت

فهناك  تجدر الإشارة أنه ليس لمشتملات الأملاك البحرية في معظمها تعاريف،، 6أو اجتماعية على الخصوص

عاء صعوبات لتثبيت الحدود بالفضاء الساحلي، كما أن الأملاك العمومية البحرية هي في أغلب الأحيان و 

السلطات المختصة في ي و رئيس المجلس الشعبي البلدي و كما خول الوال، للأملاك العمومية الاصطناعية
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اتخاذ أي إجراء يكون غرضه ضمان   -هاالتنظيمات المعمول بقا للقوانين و طب- العمومية مجال تسيير الأملاك

 .حرية الدخول إلى الأملاك العامة البحرية

تحت عنوان الأملاك  919-45رقم المرسوم التنفيذي أما الأملاك البحرية الصناعية فقد أدرجت في 

تتكون التي و جاء فيه أن الوالي يضبط حدود الأملاك البحرية المينائية  ،العامة الاصطناعية البحرية المينائية

تها والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ و توقف السفن ورسوها والمساحات المائية آمن الموانئ المدنية مع منش

  ،إصلاحهاو  تآبنية الضرورية لاستغلال الموانئ وصيانة السفن والمنشغير المالمبنية و المرافق وجميع الوسائل و 

 المرسومص صو استثنى من ن وقد ،1الأملاك العام المينائية الطرق الواقعة في الميناء إلىكما ضم السكك و 

 .الموانئ العسكرية وملحقاتها التي أخضعها لنص خاص

والتي تكون ملكية  ،بشكل عام تشمل الأملاك العمومية البحرية جميع الممتلكات التي وجدتها الطبيعة

للدولة دون الجماعات المحلية، وتتضمن شواطئ البحار والامتداد القاري وطرح البحر وأكله، البحيرات 

 الوطنية العمومية للأملاكلك تشمل وكذ ،المالحة، قعر البحر الإقليمي وباطنه والمياه البحرية الداخلية

عزولة الم الأراض ي  :المعدل و المتمم ما يلي 09-49نون رقم القا 57التي تكون طبقا للمادة  البحرية الاصطناعية

والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية والمنشآت ووسائل  ،الموانئ المدنيةاصطناعيا عن تأثير الأمواج و 

 .الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني بالبحر

خاصا للأملاك العمومية المينائية، حيث عنوانا  919-45من ناحية أخرى أفرد المرسوم التنفيذي رقم 

المساحات للشحن و التفريغ و توقف السفن ورسوها و  تتكون من الموانئ المدنية مع منشآتها و المرافق اللازمة

والمنشآت  ،ستغلال الموانئ أو صيانة السفنغير المبنية الضرورية لا وجميع الوسائل والمرافق المبنية و  ،المائية

 و اعتبرها جزء ،طرق الدخول الواقعة في حدود الموانئو  ،ضاف لها المشرع السكك الحديديةإصلاحها، كما أو 

 . ثم ألحق بها أيضا المنشآت و التجهيزات الأخرى المتعلقة بحماية الملاحة البحرية ،لا يتجزأ منها

 تقوم حيثمعين في هذا الصنف من الأملاك، إن تعيين الحدود إجراء إداري يقصد به إدخال مال 

الأملاك  تخضع أساليب تعيين حدود إذة حدود الأملاك العمومية عموما، بموجبه السلطة المختصة بمعاين

الخاصة،  حدود بين الملكيةالعمومية على العموم إلى قواعد استثنائية التي تميزها عن تلك المطبقة في تعيين ال

وقد كان القصد من هذه القواعد هو الحفاظ على وحدة الأملاك العمومية وحمايتها ضد خطر الاعتداءات 

 .والجماعية الفردية

يتم تحديد الأملاك العمومية عموما بفعل الظواهر و الجغرافية نفسها، فهي التي تنشئها وهي عامة 

ذه الأملاك الوطنية العمومية السلطة المختصة لحدود ه د، التي تعني معاينةلتعيين الحدو بالعملية الإدارية 
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الجغرافية نفسها، فإن عية يتم بفعل الظواهر الطبيعية و إن كان تحديد الأملاك العمومية البحرية الطبيو 

شروط قانونية صارمة و مضبوطة، إذ صطناعية البحرية يخضع لإجراءات و تحديد الأملاك العمومية الا 

يكون محل ملكية أن  ، الأول صطناعية مسبقا توفر شرطينستلزم دخول الملك ضمن الأملاك العمومية الا ي

بموجب عمل إداري من طرف السلطة المختصة، التي محل تخصيص  ، والثاني أن يكون من طرف الإدارة

 .1الذي يفض ي على تصنيفهن الأملاك العمومية الاصطناعية و تعاين دمج الملك ضم

تبلغ  للأملاك العمومية البحرية تبين عملية تعيين حدود شاطئ البحر من جهة الأرض حين بالنسبة

 ، فتتسم ذات العمليةدود المساحات التي يغطيها المد والجزر حالمياه المتدفقة أعلى مستواها و  الأمواج أو 

استشارتهم إلزاما لدى يشترط فيها مراعاة حقوق الغير و و  ،Un caractère declarativeبالطابع التصريحي 

تتم عملية ضبط  ،2القيام بإجراء المعاينة ثم إبلاغهم بقرار التحديد الواجب النشر طبقا للتشريع المعمول به

و في كل الأحوال يمكن  ،(الفرع الثاني)التي تنتج بعض الآثار  (ول الفرع الأ )الحدود بإتباع بعض الإجراءات 

 .  (الفرع الثالث)من نطاق الأملاك الوطنية العمومية  توقع خروج الأملاك العمومية البحرية

تقوم الإدارة بتعيين حدود عناصر أملاكها العمومية بمقتض ى تحقيق تقوم به لجنة مشكلة لهذا 

وتسمح خلال التحقيق بملاحظات الإفراد وخاصة الملاك المجاورين  ،الغرض تتنقل إلى الموقع لتعيين الحدود

   .وتنتهي هذه المرحلة الإجرائية إلى صدور قرار تعيين الحدود يصدر الوالي المختص إقليميا

إجراءات تحديد الأملاك العمومية البحرية، حيث تقوم  9193-45لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 

حر من جهة اليابسة ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستوى لها بتقدير و تحديد حدود الب

تعد مساحة الشاطئ التي تغطيها هذه الأمواج جزءا من الأملاك لال السنة في ظروف جوية عادية، و خ

محضر  العمومية البحرية الطبيعية، تتم المعاينة لهذه الحدود من طرف الجهات التقنية المختصة المسجلة في

أو حتى بمبادرة مشتركة عندما تصل الأمواج  ،أو إدارة أملاك الدولة ،بمبادرة من إدارة الشؤون البحرية

مستواها الأعلى، فيقوم الوالي المختص إقليميا بتثبيت هذا الحد بقرار بعد إجراء معاينة علنية ثم إخبار 

ملاحظاتهم، حقوقهم و إدعاءاتهم خلال  المجاورين، فيقوم المجاورون عموميون كانوا أم خواصا بتسجيل

جمع آراء الم
ُ
إذا انتهت عملية المعاينة دون اعتراضات  صالح و الإدارات المطلوبة قانوناإجراء المعاينة كما ت

معتبرة، يقوم الوالي بضبط الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية، أما إذا حصلت اعتراضات و انعدم 

                                                           
1 Tahar KHALFOUNE, Le domaine public en droit algérien : réalité et fiction, L’Harmattan, Paris 2004, pp. 370-380. 
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الوزير المكلف الوزراء المعنيون و  بين الوزير أو  د البرية يكون بقرار وزاري مشتركالتراض ي، فإن ضبط الحدو 

 .1بالمالية

 Leالبحر  بطرح يعرف ما قبل من إليها تصل لم أراض ي المياه تغمر عندما الوضع يختلفغير أن الأمر 

gain de la mer   أو عندما تنسحب من جزء من الشاطئ الذي كانت تصله الأمواج من قبل ما يعرف بمحاسر

بالنسبة لطرح البحر عندما تغمر مياه البحر أراض ي واقعة بمحاذاة الشاطئ وكانت  Retrait de la merالبحر 

. العامة البحريةبعيدة عن حركة الأمواج، تفقد هذه الأراض ي خاصيتها كملكية خاصة وتصبح تابعة للأملاك 

م أكثر في تحديد الأملاك العمومية البحرية الطبيعية، يكون من المفيد توسيعها في الأرض
ُّ
اليابسة  للتحك

البحر الشريط منطقة فاصلة بين البر و  متر على طول الساحل كي يصبح هذا(  099) لتشمل شريط ثلاثمائة 

 .خاضعة لقواعد حمائية صارمة نظرا لحساسيتها

بالنسبة للثروات والموارد الطبيعية، حدد قانون الأملاك  2لسجم مع أحكام قانون الساححتى ين

الطبيعية بمجرد معاينة وجودها  ضمن الأملاك الوطنية العمومية الوطنية الثروات الطبيعية التي تدرج قانونا

الإقليمية بمجرد وضعها  الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه المنطقةومن بينها ثروات الجرف القاري و 

 .3طبقا للقانون  اصات السلطة القضائية الجزائريةضمن اختص

إجراءات تحديد الأملاك السالف الذكر على تكوين و  919-45نص المرسوم التنفيذي رقم كما 

ية ، حيث أستثنى الموانئ العسكر العمومية الاصطناعية البحرية التي ركز فيها على الأملاك البحرية المينائية

ملحقاتها الخاضعة لنص خاص، يتم ضبط حدود الأملاك العمومية المينائية البحرية من طرف الوالي بناء و 

ناء و إدارتي الأشغال العمومية على مبادرة إدارة الشؤون البحرية بالاشتراك مع كل من السلطة المكلفة بالمي

ضبط الحدود صعوبات تقنية معقدة  الأملاك الوطنية بعد إجراء لتحقيق إداري، فإذا اعترضت عمليةو

أمكن الاستعانة بلجنة استشارية من الخبراء تعمل تحت إشراف الوزير المكلف بالنقل قصد مساعدة الوالي 

تبعات المرتبطة بالنشاط البحري على اتخاذ القرار، اشترط المشرع مراعاة حقوق الغير، الارتفاقات وال

 .4المينائيو 
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 بحق تعيين حدود أملاكها العمومية بمقتض ى إرادتهاالسلطة الإدارية تتمتع  يةكقاعدة أساس

 وتستطيع أن تفرضها في هذا المجال على الأملاك الخاصة للأفراد المجاورين الذين لا يمكنهم إجبار ،الانفرادية

حدود  حدود أملاكها العمومية، ويتمثل تعيين حدود الأملاك العمومية في معاينةالإدارة على القيام بتعيين  

على العموم، يتميز النظام القانوني لتعيين حدود الأملاك  الأملاك من طرف السلطة الإدارية المختصة

لهذه ا الطبيعة أصلا يقتصر على كشف وإعلان الحدود التي ترسمه العمومية الطبيعية بسمة هامة، ذلك أنه

لا يعطي القرار الإداري  ،ثر على إبراز الحدود الطبيعيةأقتصر للحدود وي ثر منش ئألتعيين أي لالأملاك فليس 

للملاك المجاورين لهذا القرار طابعا مقررا ولا يتضمن تعيين الحدود  الصادر بتعيين الحدود أي حقوق 

 .لهالأملاك الخاصة المجاورة  للأملاك العمومية أي تعيين لحدود

 بصورة عامة يختلف نظام تعيين حدود الأملاك العمومية الطبيعية عن تعيين حدود الأملاك

الضابط للحدود البرية المتعلقة   L’acte réglementaire  و يتميز العمل التنظيمي ،المخصصة للمرافق العامة

لى أن المساحات التي غطتها تأكيد عت و يفهو تثب ،بالأملاك العمومية الطبيعية البحرية بالطابع التصريحي

الأمواج في أعلى مستواها بفعل الظواهر الطبيعية، قد تم إدراجها بالفعل ضمن الأملاك العمومية، كما أن 

الأملاك التي لم تعد تغطيها الأمواج في أعلى مستواها تدمج ضمن الأراض ي المكشوفة في الأملاك الوطنية 

عية لوحدها كفيلة بتحديد الملك العمومي البحري و قرارا لتصريح ، فالظروف الطبي1الخاصة التابعة للدولة

 . المتعلق بالتحديد لا يعد مؤسسا للملكية العمومية

 حالت دون ضبط الحدود البرية للأملاك العمومية البحريةإذا حصلت صعوبات تقنية معقدة و 

ؤلف لجنة استشارية من الخبراء تحت سلطة الوزير المكلف با
ُ
 لبحرية التجارية يوكل لها ضبطالطبيعية، ت

بالتحديد  ، و منه يمكن القول أن المشرع سمحالوالي على اتخاذ القرار المناسبالثوابت التي تساعد قاييس و الم

وفي حالة ما إذا لم تتم عملية تعيين الحدود قانونيا، فإن  ،ملاك العمومية البحرية الطبيعيةالعلمي لحدود الأ 

، مع الإشارة 2قرار الإدارة لتعيين الحدود كما يمكنهم طلب تعويض بتجاوز السلطة ضدللمعنيين بالأمر الطعن 

لأن الإدارة لا يمكنها سوى ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية إذ  ،مقررا إلى أن قرار تعيين الحدود ليس كاشفا بل

لا يمكنها تمديد هذه الأملاك لأكثر من حدودها، كما أن إدراج هذه الأملاك يتم آليا دون أي شرط، أي أن 

حر الظواهر الطبيعية تؤدي تلقائيا للإدراج في الأملاك العمومية، دور الإدارة هنا يقتصر على تحديد امتداد الب

 . تقرير حالة سابقة الحدوث بدقة وبالتالي فتعيين الحدود هنا يأخذ شكل

ات تقنية معقدة عملية ضبط إذا ما اعترضت صعوب ك العمومية الاصطناعية فيمكنإما الأملا

لمساعدة الوالي على  تحت إشراف الوزير المكلف بالنقل يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع  الحدود

 . رار اتخاذ الق

                                                           
 السالف ذكره  919-45من المرسوم التنفيذي رقم  595أنظر المادة   1

 06ص,07ص, 555ص ,  1991، دار هومة، الجزائر نظرية المال العامأعمر يحياوي،   2
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 معينة لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام، لا يعتبر بالضرورة إن تخصيص أملاك عمومية

نهائيا، لأن هذه الصفة يمكن أن تزول عن تلك الأملاك، فكما تم اكتسابها بإجراءات قانونية، فمن المنطق أن 

مال مخصص لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام قد يكون بفعل الطبيعة، كما قد يكون زوال صفة 

السبب الذي أدى عمومية بزوال المال العام بقانون، فتخرج الأملاك العمومية من نطاق الأملاك الوطنية ال

 . 1يصبح بعدها من أملاك الدولة الخاصةلإدراجها ضمنها و 

 على الرغم من وضوح الأحكام القانونية المتعلقة بتوابع الأملاك العمومية البحرية سواء في القانون 

رأسها  المشاكل على النصوص التنظيمية المطبقة لهما، إلا أنها تواجه بعضبحري أو قانون الأملاك الوطنية و ال

الإدارة  ، فقد تتقاعس"المسكوت و المتغاض ي عنه"عدم و سوء التحديد المضبوط لها مما يعرضها إلى المساس 

العمومية عن القيام بواجباتها تجاه الأملاك العمومية البحرية بالتحديد الدوري لها تاركة المهمة للقاض ي 

 لعبث الخواص الذين يغتنمون غفلة السلطة المالكة مشبعين عندما ترفع أمامه الدعاوى أو تاركة المسألة

 .مصالحهم الذاتية ما دامت الإدارة تغض الطرف عن ذلك

 

من المؤكد أن الأملاك العمومية البحرية هي تلك الأملاك التي تأخذ حيزا من إقليم الساحل و الذي 

هو مجال لاستعمالات عديدة، فمن الحتمي جدا التحكم في هذه الاستعمالات حتى تخدم هدف حماية هذا 

 مدخرات من وهي الأمة، ثترا فهي حيوية، أهمية ذات الطبيعية البحرية العمومية الأملاك تعدكما .  الساحل

 يتقاسمها أن يجب التي الطرحات تلك البعيد، المدى على سياسة و معتبرة عناية تتطلب القادمةالتي الأجيال

ف قدو  حمايتها، ضرورة في استعجال فهناك الجميع،
َّ
 .بحمايتها الدولة المشرع كل

 و المحلية الجماعات إشراك يتعين لذلك المركزية، الدولة هذه قدرة يتجاوز  الثقيل التكليف هذا أن غير

وهذا ما سنحاول   الميدان في القانون  تطبيق سلطة تقوية أجل من السيادية المهمة هذه في العام النفع جمعيات

 ،(ول الأ المطلب ) استثمارية كمشاريع اعتمادها و البحرية العمومية الوطنية الأملاك استغلالتبيانه في 

 .(لثانياالمطلب )استغلال الأملاك الوطنية العمومية البحرية المخصصة كمرفق عمومي و

 

 

 

                                                           
1 Philippe GODFRIN et Michel DEGOFF, op. cit., p.84. 
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لى هذه الأملاك حسب النظرية الكلاسيكية فإن الأملاك العمومية غير منتجة، فالإدارة تمارس ع

كل انشغال و  ،مداخيل على الأملاك العمومية إلا بشكل عرض ي أو ملحقي ضالضبطية وهي لا تقبالسلطة 

 .1اقتصادي يخرج عن نظام الملكية العمومية، لكن الإدارة الحديثة تسمح باستغلال بعض الأملاك العمومية

ها طبقا المعدل والمتمم باستغلال وبتثمين الأملاك الوطنية ولواحق 09-49يسمح القانون رقم 

 ،2المحافظة عليهاسطرة لها، لذلك يتعين حمايتها و استعمالها بما يحقق الأهداف الملطبيعتها، غرضها و 

لعدة استعمالات تضبطها القواعد العامة، فقد  موميةبقية الأملاك العكضع الأملاك العمومية البحرية فتخ

 : للقيام بدور الحكم نذكر منها تتعدد على الفضاء الواحد عدة استعمالات أين يجب تدخل الإدارة

 ؛حي من أجل الاستحمام على الشواطئالاستعمال السيا -

 ؛مال في مجال نشاطات الصيد البحري الاستع -

 ؛بالأماكن المناسبة لذلك و التربية السمكية Les cultures marinesاستقبال الزراعة البحرية  -

 تثبيت المنشآت المينائية للأمن البحري، -

استعمالا  ويسمى الملك لغرض مناسبا كان إذا فيما نفسه الاستعمال لطبيعة طبقا الاستعمالات تختلفو 

العمومية  يسمى استعمالا غير عادي، كما يترتب على استعمال الأملاك الوطنيةناسب لغرضه و المغير و  ،عاديا

الحالات يتقيد  في كلو ،وفق غرض تخصيصها تقييدا لاختصاص الإدارة التي تسير هذا الملك العمومي المعني

يجب أن يكون الاستعمال متطابقا  أنه مية عموما ببعض المبادئ من أهمهااستعمال الأملاك العمو 

الاستعمال العادي للشواطئ هو  3ستعمال أضرارا بالملك العمومييص الملك، كما يجب أن لا يلحق الا تخصو 

من  الصيغة المنتشرة بالأملاك العمومية البحرية الطبيعية، فهو كقاعدة لا يجوز للإدارة أن تمنع أحدا

بالمقابل فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية ، بالنسبة لها لقبول أو رفض أو , ةالدخول، لأن هذه صلاحية مقيد

 . مر بالاستعمال الغير عاديعندما يتعلق الأ  4حتى سحب الرخصة

 فكل تهيئة للساحل عليها أن تأخذ في الحسبان إمكانية استعمال جزء منه الذي تغطيه الأملاك إذن

 العمومية البحرية الطبيعية، سواء بالتأكيد على هذا الاستعمال أو إبعاده في الحالة التي تكون فيها المنطقة

باستثناء  ،العمومية لقواعد نظام الملكية اضعاخالاستعمال  يكون هذاالمعنية محمية، وفي كل الأحوال 

المسبق الذي يمَنح  الاستعمال المشترك الذي هو حر، فإن الاستعمالات الأخرى خاضعة للترخيص الإداري 

 الاستغلالبوذالك يكون  الاستعمال مقابل هذا إتاوةكما هناك للأشخاص و المعنوية العمومية أو الخاصة، 
                                                           

1  Ahmed RAHMANI, op. cit,. p.152. 

 .الذكر السالف المتمم و المعدل 09-49رقم  القانون  من 5 المادة أنظر  2

3  Philippe GODFRIN et Michel DEGOFF, op. cit., p.87.  

4 Ahmed RAHMANI, op. cit., p.159. 
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استغلال الأملاك الوطنية العمومية البحرية المخصصة  أو  (الفرع الأول )البحرية  العمومية للأملاك الجماعي

 (الفرع الثاني) كمرفق عمومي

     

يعتبر الاستعمال الجماعي العام المباشر استعمالا عاديا للأملاك الوطنية العمومية  بشكل عام

الحق في استعمال هذه الأملاك بدون تفرقة،  لجمهور بدون رخصة مسبقة، وللجميعالمخصصة لاستقبال ا

 .1لكن هذا مع وجود بعض القيود تحمي الملك من التلف

ذلك الشكل من أشكال الانتفاع المعمم أي الذي يتم إن الاستعمال الجماعي للملك العمومي هو 

إلى سند قانوني ودون حاجة  ،بصفة جماعية من طرف العموم دون أن يكون المنتفعون معنيون بذواتهم

وهنا يفترض على أشخاص القانون العام أصحاب الملك العمومي الاعتناء بحسن استعماله يمكنهم من ذلك، 

صلحة العامة التي تكمن على هذا المستوى في ضمان احترام الحرية، المساواة و من طرف المنتفعين لفائدة الم

 . المجانية في الاستعمال

يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية البحرية الذي يمارسه الجمهور لمبادئ الحرية و 

ستعمال لا تستبعد تنظيم هذا أن حرية الا  ، إلا 2المساواة و المجانية مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية

المرتفق  بينما،3ستبعد أيضا فرض بعض الرسوم و التعريفاتتالدخول من طرف الإدارة، كما أن المجانية لا 

في حالة قانونية عامة، لا يمكن أن يتذرع بالحق المكتسب و لا يمكن أن يعتد بالاستعمال الدائم و حرمان 

 Collectifيكون استعمال الأملاك العمومية البحرية المخصصة للجمهور مباشرة إما مشتركا بين الجميع . الغير

 البحرية العمومية للأملاك المشترك الجماعي الاستغلال (أولا)و هذا ما يبين في   . Privatifأو إستعمالا خاصا 

 .الاستغلال الخاص للأملاك العمومية البحرية المخصصة للجمهور  (ثانيا) و, للجمهور  المخصصة

 للجمهور  المخصصة البحرية العمومية للأملاك المشترك الجماعق الاستغلال :ولاأ

كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ أي إجراء يكون  919-45رقم  المرسوم خول 

الأملاك البحرية عامة، غير أنه بمعرض الحديث عن  4الغرض منه ضمان حرية الدخول إلى الأملاك البحرية

للقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال  المحدد 915-90القانون رقم ضمن خص الشواطئ بنص تشريعي منفرد 

                                                           
1 Ahmed RAHMANI, op. cit., p.152 . 

 .الذكر السالف المتمم و المعدل 09-49رقم  القانون  من 71 المادة 91 الفقرة أنظر  2

3 Ahmed RAHMANI, op. cit., p. 161 

 .السالف الذكر 919 -45من المرسوم رقم  596أنظر المادة   4

 .السالف الذكر 1990فبراير  56في  المؤرخ91-90لقانون رقم  - 5
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حيث أكد على  ،التسلية مال السياحيين لهذه الشواطئ التي جعلها فضاءات للسياحة، الاستجمام ووالاستع

 . دون تفرقة متاح لكافة المرتفقين، فالدخول 1حرية و مجانية الدخول إليها

إن الأملاك العمومية البحرية التي في أغلبها ملكية الدولة لها تخصيص أساس ي يتمثل في الدخول 

الذي  المجاني من هذا الجمهور هو  ر ن أجل الاستحمام، فالاستعمال الحللجمهور الذي يتضاعف مالحر 

 .2يشكل المآل الأساس ي للشواطئ

 spécial Unخاصة  تهيئة الأحيان بعض في يتطلب الأملاك لهذه الجماعي الإستعمال إن

aménagement ،ستعمل من طرف مرفق كي يكون الملك الم حسب اجتهاد مجلس الدولة الفرنس ي حيث

عمومي تابعا الأملاك العمومية، يجب أن يخصص لمرفق عمومي و يكون محل تهيئة خاصة حتى يتكيف مع 

فهي ضرورية لاسيما بالنسبة  3خصوصيات ذات المرفق، هذه الوضعية التي نتجت عن قرار شركة الاسمنت

ياب مثل هذه التهيئة الخاصة يؤدي لا لشواطئ الاستحمام ذات التوافد الغفير من الجمهور المستعمل، فغ

غير مام المتروكة و جث تنتشر به ما يسمى بشواطئ الاستمحالة إلى تدهور أجزا ء معتبرة من الساحل حي

 . contrôlées Les plages sauvages non4 حروسةالم

خضع فتح الشواطئ إلى شرو 
ُ
 في هذايدخل حيث يندرج ، 5مركزا على حماية الحالة لها ط عديدةلقد أ

 ، غير أن6أضاف لها حماية البيئةلى شروط النظافة، الصحة، الأمن و الإطار الشواطئ المحروسة المتوفرة ع

 بل هناك جزء منها خاضع للاستغلال وبالتالي لا يكون كله مجانا ،هذا الفتح للشواطئ لا يشمل كل مساحتها

 . عمال الخاصالمتمثل في الاستبه الإدارة و تقبض عنه مداخيل و  الذي ترخص

 الاستغلال الخاص للأملاك العمومية البحرية المخصصة للجمهور  -ثانيا

مع تزايد الرهانات الاقتصادية على الساحل منذ خمسينات القرن الماض ي، تطور النظام القانوني 

ذلك أن الاستعمال الخاص للأملاك  ،Occupation privativeلهذا الفضاء، حيث يجيز الشغل الخاص 

أو  L’occupation provisoireالعمومية البحرية الواقع بالساحل هو الآخر ممكن سواء بشكل الشغل المؤقت 

و مثل هذه الإمكانات تبين أن الملك العمومي البحري ملاذ لتثبيت  ،La concessionعن طريق الامتياز 

ية هذا الملك من أجل ضمان ا أخذ الحيطة الضرورية بغية حماعليه يجب دائمالاقتصادية، و  النشاطات

 للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو بسبب الخاص للأملاك العمومية مؤقتًا و يكون الاستعمال و  ،تثمينه
ً
قابلا

                                                           
 السالف الذكر  91-90من قانون من القانون  1و  9أنظر المادتين   1

2 Jacqueline MORAND-DEVILLER, «Les concessions des plages naturelles», loc. cit, p. 482. 

3   Conseil d’Etat. 19 oct 1956, Société Le Béton, R. 375 ; G.A.J.A., n°93, p.546. 

4 Philippe GOLDFRIN et Michel DEGOFF, op. cit., p.12 et 13. 

 .السالف الذكر 03-02 من قانون  56و  6أنظر المادتين    5

 .السالف الذكر 03-02 من قانون  1أنظر المادة    6
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العام، تتولى ذلك السلطات الإدارية التي سّلمت الرخصة، فيخضع هذا الاستعمال الخاص  حفظ النظام

مسبقة قبْلية تنشأ عن عمل إداري إنفرادي أو عن طريق عمل إداري اتفاقي و هو العقد، حيث  لرخصة إدارية

 .الإتاوة حسب الشروط التي يحددها القانون  يدفع المستعمل

بالنسبة للاستعمال الخاص للأملاك العمومية البحرية المخصصة للجمهور المؤسس على قرار  

 La permission de رخصة الطريقو  Le permis de stationnementإنفرادي، فإنه يتمثل في رخصة التوقف 

voirie   اللتان تمثلان شغلا مؤقتا Occupation temporaire،  خاضعتان للسلطة التقديرية للإدارة و قابلتان

لها ، بينما الثانية الأولى لا تحدث تغييرا على بنية المكان الذي تم شغله ،1للطعن أمام القضاء بتجاوز السلطة

حدث تغييرا على المكان، فيجب أن تتماش ى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال و  L’emprise2صفة التثبيت
ُ
ت

الملك العمومي الذي يحق للجمهور أن يستعمله بدوره استعمالا عاديا دون مضايقات، كما يجب المحافظة 

 .  3عليه وعدم الإضرار بحقوق أصحاب الرخص الآخرين

المختصة في منح الرخصة المتعلقة بالشغل المؤقت للأماكن بالشواطئ لاستغلال بخصوص السلطة و 

، لأنهما 4رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا الأكشاك مثلا، جرت العادة أن يسلمها

صلاحيات الضبط العام على المستوى المحلي، فعلى هذه السلطة  يضطلعان قانونا بالسلطة التي تمارس

منه فإن سحب الرخصة يمكن و  ،يتعارض مع المحافظة عليه مراقبة شغل الملك العمومي الذي يجب أن لا

 .5أجل صلاحيتها أن يتم في أي وقت كما يمكن تجديدها إذا انتهى

بالنسبة للاستعمال الخاص للأملاك العمومية البحرية المخصصة للجمهور المؤسس على عقد   

 از المرفق العمومي أو مهمة المرفق العمومي أو حتى المصلحة العامة، يكون ذلكالشغل، فإنه يتمثل في امتي

 ، فمن واجبات الشاغل الأساسية إنجاز كل6بمقتض ى أحكام تشريعية أو دفاتر شروط ينص عليها بمرسوم

 قهأشهر بعد نهاية الشغل المرخص به، أما حقو  7الأشغال، دفع إتاوة و نزع كل الأملاك العقارية في أجل 

 . نهايتها تتلخص في الحق في الاستثمار و الحق في التعويض إذا عدلت الإدارة رأيها أو فسخت الاتفاقية قبل

قد نص على عملية استغلالها، حيث اعتبر المستغل    03-02رقم القانون  فإن ئبالشواط يتعلق فيما

L’exploitant الذي 7كل شخص طبيعي أو شخص اعتباري حائز على حق الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ

ثم  ،مانحا الأولوية إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة للشواطئ التي تكون امتدادا لها ،يتم بالمزايدة

                                                           
 .قانون  نفس من 64 المادة أنظر 1

2 Ahmed RAHMANI, op. cit., p.162 

 السالف ذكره 919-45من المرسوم التنفيذي رقم  571أنظر المادة   3

 م التنفيذي السالف ذكرهمن نفس المرسو  579أنظر المادة   4

 من نفس المرسوم التنفيذي السالف ذكره 577أنظر المادة   5

 من نفس المرسوم التنفيذي السالف ذكره 576أنظر المادة   6

 السالف الذكر 91-90من قانون  1أنظر المادة   7
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ق الامتياز باتفاقية توقع من يرف ،2عندما تكون المزايدة غير مثمرة 1خص الامتياز بالتراض ي للبلديات المعنية

، على أن يلتزم 3ذلك لحساب الدولة مع الذي رس ى عليه المزادأو رئيس المجلس البلدي المختص و  طرف الوالي

 .4صاحب الامتياز القيام شخصيا باستغلال الشاطئ محل الامتياز

كذلك أمام ئية الموضوعة تحت تصرف الجمهور و إن كثافة التواجد البشري بالفضاءات الشاط

نقص التجهيزات، تم الاعتراف بصيغة أكثر تكيفا لعقد الامتياز الممهورة بحق الأفضلية للجماعات المحلية، 

حتى لا يصبح  ، ومن الأفضل منحه للبلديات5فإذا رفضت هذه الأخيرة ممارسة هذا الحق، يتم منحه للخواص

رئيس البلدية نفسه يمارس سلطات الضبط يد و ق بها حتى تمارسه على أمد بعالهدف تجاريا بحتا، لأنها أح

 . الإداري 

ذلك بوجود ما يعرف و  ،شاطئ تقع عليه بعض الاستثناءاتإن مبدأ مجانية و حرية الدخول إلى ال

 la privatisation "خصخصة"لذلك كثيرون هم الذين يتذمرون من  ،Concession de plageالشاطئ  بامتياز

الخواص لا يحترمون  ية عن طريق عقد الامتياز لفائدة الخواص، لأن هؤلاءالشاطئ لغرض الاستحمام العموم

لك نشهد الشروط، و لذ كما لا يحترمون إطلاقا دفتر ،النصوص التنظيمية المطبقة لهو  03-02 القانون رقم

الساحلية دون سواها   عليه فالكل متفق على أن تتكفل البلدياتاليوم شواطئ غير نظيفة وغير مراقبة، و 

  .ذلك أنفع للبلديات و المترفقينو  6باستغلال شواطئ الاستحمام

 

 إلى جانب الاستعمال المباشر للأملاك العمومية، هناك استعمال غير مباشر لهذه الأملاك عن طريق

طريق  عن استعمال الأملاك العمومية البحرية المخصصة للمرافق العموميةالمرافق العمومية، إذ يكون 

، قد يتم هذا الاستعمال من طرف الإدارة العمومية نفسها Concession 7أو عن طريق الامتياز  Régieالوكالات 

 .(ثانيا)كما يمكن أن يتم من طرف الملتزمين  (أولا)

 العمومية  الإدارة يرف من عمومي لمرفق المخصصة البحرية العمومية الأملاك استعمال: ولاأ

تستطيع الإدارات العمومية استعمال الأملاك العمومية بموجب قرار التخصيص، الذي يمكن أن 

يكتس ي طابعا داخليا عندما يتم التسيير من طرف المصالح التابعة للشخص العمومي صاحب الملك، كما 
                                                           

 .لم يستعمل المشرع تعبير البلديات الساحلية و لا البلديات الشاطئية  1

 السالف الذكر 03-02 من قانون  10و 11أنظر المادتين   2

 .قانون  نفس من 11 المادة أنظر 3

 .قانون  نفس من 19 المادة أنظر 4

5 Jacqueline MORAND-DEVILLER, «Les concessions des plages naturelles», loc. cit., p.483. 

6 Mohamed BEGHDAD, « Lorsque les plages publiques deviennent sales, incontrôlables et privatisées», Le Quotidien d’Oran du 

30 juillet 2009, p.11. 

 السالف الذكر 91-90من قانون  75أنظر المادة 7 



 

 11 

لتسيير من طرف شخص عمومي آخر غير صاحب الملك، على أن يمكن أن يكتس ي طابعا خارجيا عندما يتم ا

و تبقى الإدارة  ،المحافظة عليهللملك مع تحمل مسؤولية صيانته و  يتم الاستعمال وفق التخصيص الذي منح

التي تتمتع بحق مراقبة استعمال الملك ملاك العمومية التابعة للدولة و المالكة الممثلة بوزارة المالية بالنسبة للأ 

 . 1عمومي المخصصال

من الأجدر أن تؤسس الإدارة العمومية تقاليد للاستعمال السليم  ن خلال هذا النوع من الاستعمالم

هو من صميم مهام المرفق العمومي الذي تديره الإدارة بنفسها، و  ،لتكون مثالا يقتدى به من طرف الخواص

الخاص المضر بالأملاك العمومية البحرية  وعن طريق ذات الاستعمال تتخلص من الانحراف جراء الاستعمال

 . المقدمةالسريع على حساب الخدمة بت بروز الرغبة في الكسب السهل و الطبيعية، لأن الواقع يث

 إستعمال الأملاك العمومية البحرية المخصصة لمرفق عمومي من يرف أصحاب الامتياز  -ثانيا

أن تستعمل لواحق الأملاك العمومية، من جهتها  المؤسسات صاحبة امتياز المرفق العمومي تستطيع

، فيستفيد المسير أو صاحب الامتياز من 2ويتم ذلك بعمل قانوني إنفرادي، بعقد أو عن طريق القانون 

استعمال لواحق الأملاك العمومية وفق غرض تخصيصها، حيث يتمتع بحق مانع في الانتفاع، يستفيد من 

لين، و يمكن له إيجار بعض أجزاء الملك وإذا غيرت الجماعة العمومية منتجاته وقبض الإتاوات من المستعم

 .3هذا الملك، يحق له الحصول على التعويض طبقا لشروط الاتفاقية. تخصيص

بالنسبة لاستخراج المواد من الأملاك العمومية البحرية الطبيعية، فإنه يمنع استخراج الرمل، التراب 

 برخصة التي تتسم بالتأقيتأي مادة الحجر والحص ى، الركام و و 
ّ
القابلية و   Précaireأخرى من شاطئ البحر إلا

نفذ شروطها أو بدافع المنفعة العمومية،  Révocableللإلغاء 
ُ
دون تعويض، كما يمكن أن تلغى عندما لا ت

سلم من طرف الوالي المختص إقليميا بناء على طلب المعنيين
ُ
تي المنتجات ال وتبين الرخصة على الخصوص ،ت

 . 4المبالغ الواجب دفعهاالكميات المسموح بها، الأسعار و و ، الاستخراجأماكن و يرخص باستخراجها، 

يتجه القطاع الخاص إلى إنجاز الشواطئ الاصطناعية لاسيما بالمناطق  نظرا لاعتبارات عديدة

ك الشاطئ الاصطناعي ريا مكثفا، فما هي المعايير المعتمدة؟ و هل يتم ذليالساحلية التي تشهد توافدا جماه

 ،5إذا كانت هناك دراسات على الأنظمة البيئية المحلية اطئ الطبيعي؟ فهناك من يتساءل عمعلى حساب الش

ثم طبيعة الرخصة الإدارية الممنوحة  ،ومن ناحية أخرى جاز لنا أن نتساءل عن طبيعة الشغل نفسه

                                                           
 السالف ذكره 919-45من المرسوم التنفيذي رقم  561أنظر المادة  1

2 Ahmed RAHMANI, op. cit., pp.166 et 167. 

 .الذكر السالف المتمم و المعدل 09-49رقم  القانون  من 71المادة  أنظر 3

 السالف ذكره 919-45من المرسوم التنفيذي رقم  560أنظر المادة   4

5  Zineb MAICHE, « La littoralisation », quotidien El watan, 4 juillet 2007, p.21. 
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الثروات الطبيعية هي ثروات وطنية، غير أن لماذا ندعي دائما بأن للمستغل وماهي شروط الإستغلال؟ و 

 . فرديا، و بهذا يكون الواقع متعارضا مع المبادئ التي يصبو القانون إلى تحقيقها استعمالها يكون 

الإعتبار  تعرف حماية الأملاك العمومية البحرية بعض الصعوبات التي تأتي أساسا من الأخذ في

صالح الخواص، ما بين التنمية الإقتصادية وحماية لصالح العام و اقضة، بين االإنشغالات عادة ما تكون متن

ستثمار اعادة لإ صيلها تذهب إلى ميزانية الدولة ولا تخصص أن الإتاوات التي يتم تحإلى ذلك الساحل، ضف 

 . تلك الأملاك

 من استغلال الأملاك العمومية البحريةمختلف الاستعمالات هو استهلاك و  إن العامل المشترك بين

أجل تزويد المجالات الأخرى للنشاطات الاقتصادية، هذه الوضعية ذات تأثير على بيئة الساحل جراء تسبيق 

المتسمة بتركيز  LA littoralisation  النتيجة كارثة التسحيلو  ،للأولويات الإقتصادية على باقي الإعتبارات الأخرى 

 . النشاطات بشكل كثيف و طولي بالساحلالسكان و 

عامة فإن الأملاك الوطنية العمومية البحرية هي مجموعة الأملاك التي تكون مخصصة و كقاعدة 

موضوعة لخدمة الجمهور المستعمل لها أيا كان هذا الاستعمال، مباشرا أو غير مباشر عن طريق مرفق عام، 

قة تضمن حيث يتعين على الإدارة المالكة ضمان الاستعمال و لها سلطة تنظيم كيفيات الاستعمال بطري

للجميع الانتفاع منه ضمن ظروف عادية، فالإدارة هي المسؤولة عن تسيير هذا الأملاك، و لذلك لها الحق في 

  .ممارسة جميع تدابير الحماية

رة في القانون المدني حيت أن تعد ضمانات الحماية المدنية للأملاك الوطنية العامة من المبادئ المقر 

لا يجوز "من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  794هذه الحماية تستمد أساسيا في نص المادة 

، غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى "التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم

تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها، كما  799المؤسسات المشار إليها في المادة 

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة "من قانون الأملاك الوطنية على أنه  95الفقرة  99نصت المادة 

 " للتصرف، ولا للتقادم، ولا للحجز

نات هذه الأملاك يهدف نظام حماية الأملاك العمومية على العموم ضمان الاستجابة الحسنة لمكو و 

للأغراض المخصصة لها ما دامت فكرة المنفعة العامة قائمة، كما يهدف نظام الحماية كذلك صيانة الأملاك 

مكن من استعمالها بما يتوافق و تخصيصها، وتتخذ هذه الحماية صورا 
ُ
العامة والمحافظة عليها في حالة ت

ية بمبدأ عدم القابلية للتملك وعدم التقادم مختلفة، فهي في مواجهة كل اعتداء من طرف الخواص محم
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وعدم الحجز المجسدة في الحماية المدنية، أما بالنسبة للاعتداء المادي لمكونات للأملاك فإن ضبط المحافظة 

 . كحماية إدارية كفيلة بذلك، بالإضافة للحماية الجزائية لردع كل اعتداء على هذه الأملاك

ي إلى مجموعة من الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة كي تتحرك تجاه إن تسيير الأملاك العمومية يؤد

الغير، ذلك أن تخصيص مال معين لتحقيق أهداف النفع العام يقتض ي بالضرورة تكريس الحماية اللازمة له 

حتى لا تتعطل الغايات المرجوة منه، للإدارة مجموعة من القيود التي تعتبر حقوقا للغير خاصة المجاورين 

لمتابعة  Police de conservationلملك العمومي، فإن للإدارة سلطات واسعة في مجال ضبطية المحافظة ل

 . 1سند  دون  الشاغلين متابعة و الصيانة مجال في كذا و العمومي ملكها يلحق الذي التدهور  و المساس

على ذمة المجموعة تعني حماية الملك العمومي البحري الطبيعي تأمين المحافظة على ثروة موضوعة 

الوطنية و تجنب إهدارها أو الإسراف في استغلالها بما يضمن بقاءها وتطويعها لحاجة المجتمع المتجددة على 

الدوام وهو ما يفترض حيث يفرض توفير الضمانات الكفيلة بالتعريف بها ومنع المساس بضوابطها أو تجاوز 

 .حدودها

 : الخطيرة بالأملاك العمومية البحرية ما يلي يمكن اعتبار من قبيل المساسات الهامة و 

 التلوث البحري، -

 رمي مواد أو أشياء مختلفة بالمياه الإقليمية أو بالشواطئ، -

 .إستخراج الرمال دون رخصة -

الفرع )تخضع الأملاك العمومية البحرية على الخصوص إلى قاعدة عدم القابلية للتصرف و هذا 

و تترتب عليها بعض التبعات التي  (الفرع الثاني)، كما لها صلاحية ضد كل مساس لأملاكها العمومية (الأول 

 .(الفرع الثالث)لها صلة بالحماية 

        

ثم  تقتض ي دارسة مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العامة التطرق لمضمون هذا المبدأ  

يقصد ، و هذا المبدأ مناقشة النتائج المترتبة عليه و في الأخير نحاول أن نتدرج إلى أهم الاستثناءات الواردة على

للأشخاص العامة مادامت صفة  ، أي 2القانون  إخراج الأملاك العامة من دائرة التعامل القانوني بحكم به

 مطلقا حتى لو أستوفى  العمومية قائمة عن تصرفا ناقل للملكية و إن
ً
فعلت ذلك فإن تصرفها باطلا بطلانا

                                                           
1  Ahmed RAHMANI, op. cit., p.168.  

 0، ص5499، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، التطور القانوني لنظرية الأموال العامة  ق القانوا الجزائري محمد فاروق عبد الحميدٌ،   2
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العقد إجراءات الشهر العقاري، فهو معرض في أي وقت للبطلان وللقاض ي أن ينطق به من تلقاء نفسه لأن 

 .1لمال العام تعتبر من النظام العامقاعدة عدم جواز التصرف في ا

يقصد بهذه القاعدة إخراج المال العام من دائرة "وفي هذا الشأن يقول الدكتور فاروق عبد الحميد 

الفردية، و تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد  التعامل القانوني التي يعترف بها القانون المدني للملكية

 إن قاعدة عدم جواز التصرف في, العامة طالما أنه مخصص للمنفعةالخاصة بحماية المال العام مدنيا 

 مع بقاء أو انقضاء تخصيص المال، وهو الذي يعطي
ً
 وعدما

ً
لمضمون هذه القاعدة  الأملاك العامة تدور وجودا

 ".2ومجال تطبيقها مدى نسبي

العمومية إا قاعدة عدم القابلية للتصرف  ق الأملاك "و أيضا يقول الدكتور فتحي السكري 

 البحرية تعتبر كذلك العمود الفقري لنظرية أملاك الدولة، و تجد مبررها  ق ضرورة الحفاظ على الملك

 . "3العام حتى يبقى مخصصا للصالح العام

المال العام، إلا أن  وان كان الظاهر من التعبير المستعمل يوحي بأنه لا يجوز التصرف بشكل مطلق في

كالرهن و الهبة و البيع ، أما  إجراء التصرفات المدنية الخاضعة للقانون الخاصالمقصود من عدم جواز 

و عليه . للقانون الإداري فلا يشملها هذا المبدأ التصرفات الأخرى التي لا تتنافى مع الصفة العامة و الخاضعة

لا يمكن "ى أنه من قانون الأملاك الوطنية عل 594المادة  فإن للإدارة الحق في المال العام، حيث تنص

 
ً
التصرف في الأملاك العقارية إلا طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها وحسب الاجرءات المطبقة تبعا

 ".4لطبيعة هذه الأملاك

العامة ليس من  وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يعتبر مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية

 .من تعديات الإدارة دستوري وضع من أجل حماية المال العام قبيل الحماية المدنية إنما هو مبدأ

جواز  يبدو أن هذه الآراء لم تجانب الصواب، حيث ذهبت غالبية الدساتير إلى تكريس مبدأ عدم  

لم ينص ضمن  التصرف في الأملاك الوطنية العامة ضمن أحكامها، إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري 

الحماية في التشريع الجزائري باعتبار  ا يقود إلى القول بأن هذه المبادئ من قبيلأحكامه على هذه المبادئ مم

 .5أن القانون المدني الجزائري هو من نص على هذه المبادئ

                                                           
 49أعمر يحياوي ، نظرية المال العام،مرجع سابق،ص   1

  517محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص   2

 15 ص سابق، مرجع السكري، فتحي3

 السابق ذكره  49/09انون الق 4

  196،ص  1999مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، . أحكام الأموال العامة  ق القانوا الجزائري نادية بمعموري،   5
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الإدارة العمومية  إذن، فالأملاك العمومية البحرية غير قابلة للتصرف ، يعني ذلك أنها محمية من طرف

من محض إرادتها، فالمبدأ مكرس في القانون و تنجر عنه بعض النتائج  نفسها، حيث لا تستطيع التصرف فيه

 (.ثانيا)وسنرى إن كانت عن هذا المبدأ استثناءات فما هي . (أولا)

 بلية للتصرف  ق الأملاك العموميةالنتائج المترتبة على تطبيق قاعدة عدم القا -اولا

فعلى الرغم من أنها غير قابلة  Inexpugnableليست الأملاك العمومية البحرية حصنا منيعا 

للتصرف و الذي يتجرعنه عدم الحجز و عدم التقادم، فإن بإمكانها أن تكون محل شغل مؤقت و قابل 

و الإهمال من طرف الإدارة، في بعض الأحيان تكون ممتدة في الزمن بعيدة عن إشراف الإدارة المالكة،  للتراجع

 auانتفاع المستعملين الذين يجدون أنفسهم محرومين من الحق في الشاطئ من هذه الشغل ما يحول دون 

rivage Le droit فيكون بذلك إجحاف بخصوص مبدأ حرية استعمال الأملاك العمومية . 

ا فالقاعدة ليست مطلقة، بل هي نسبية حيث أن هناك بعض الأموال يجوز التصرف فيها، و هنا
ً
 إذ

 من الدستور وهي قاعدة مطلقة، بينما عدم التصرف في 56ار إليها في المادة يجب أن نفرق بين الأملاك المش

. الأملاك العمومية هي قاعدة نسبية لأن إلغاء التخصيص يؤدي إلى إمكانية التصرف، و تهدف قاعدة عدم

  .التصرف في الأملاك العمومية ضمان استجابة حسنة للحاجيات المخصصة للمنفعة العام

لنتائج هامة تتمثل في بطلان كل البيوع و التبادلات الواقعة على الأملاك يؤدي هذا المبدأ 

العمومية،عدم التقادم و الحجز، وعدم تكوين حقوق عينية على الأملاك العمومية البحرية   ، مع العلم أن 

ية، المعدل و المتمم قد أدرج إمكانية تكوين حقوق عينية داخل بعض الأملاك العموم 09-49رقم  القانون 

.  لكنه استثنى من ذلك الأملاك العمومية البحرية الطبيعية، الأملاك العمومية المائية و الأملاك العمومية

 الغابية  وأخيرا عدم إمكانية إجراء نزع الملكي

 : على النحو كالأتي ومن أجل التعرض إلى أهم التصرفات المحظورة على الأملاك الوطنية في ثلاث فروع هي

 :ويمكن إجمالها في :المحظورة على الأملاك الوينية التصرفات  1

تقض ي باستحالة إقامة حقوق عينية عمى الأملاك : عدم جواز تكوين حقوق عينية على الأملاك العامة: 1-1

يتعلق بعملية نقل الملكية بالمعنى الحصري للملكية إنما بعمليات تجزئة  العامة لفائدة الشاغلين و الأمر ىنا لا

وقد انقسم الفقه في هذا . 1من خلال حق الانتفاع، الرهن، أو إجارة لمدة طويلةتقوم  الملكية التي يمكن أن

 : الشأن إلى رأيين مختلفين يمكن طرحهما على النحو التالي

                                                           
  19محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص   1
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الإدارة، فليس  يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن مثل تلك التصرفات قابلة للإبطال لمصلحة: الرأي الأول 

عامة الاحتجاج ببطلانه للتحلل من الالتزامات، لأن هذا القيد التشريعي للمتصرف إليه في مثل هذه الأموال ال

فرضه المشرع على سلطة الإداري صاحب المال العام ،ولا صلة له بطبيعة المال العام، لأن البطلان شرع 

صة، فظلا المنافع العامة، ولم يشرع لمصلحة الأفراد أو الأشخاص الخا للإدارة لأنها هي المهيمنة على المصالح و

الضامنة للمصلحة العامة، ونتيجة لذلك يمكن للإدارة أن تصادق على التصرف التعاقدي  عمى أن الإدارة هي

 بنية الإدارة المتجهة إلى إصدار قرار بإخراج المال من نطاق
ً
الملكية العامة وإلغاء  غير المشروع ويعتبر ذلك إعلانا

 1تخصيصه 

إلى أثار  البطلان الناتج عن إجراء تلك التصرفات، فإنه لا يمتد ونتيجة لرأي هذا الاتجاه في نسبية

الإدارة تمتنع عن  التصرف الناقل للملكية فقط دون أن يمس جوهر التصرف نفسه، وبناء على ذلك فإن

تسليم الملك العام محل التصرف ، وإذا تم وحدث ذلك فإنها تستعيده ممن صدر إليه التصرف وينتقل حق 

 .2الذي يكون في منزلة المشتري إلى المطالبة بالتعويضذلك المستفيد 

لأن مبدأ عدم جواز  يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن مثل هذه التصرفات باطلة بطلانا مطلقا: الرأي الثاني

لصالح الدولة، ويترتب على هذا  التصرف يستند إلى النظام العام، ولم يشرع لحماية المنفعة العامة وليس

ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، فيجوز للمتصرف إليهم في مثل هذه الأحوال الاحتجاج الرأي أن لكل 

يجب على الشخص الإداري الذي صدر التصرف منه أن يتمسك  ببطلان التصرف للتحلل من التزاماتهم كما

 . بالبطلان

وطنية، فقد ال إلا أنه على اختلاف الفقهاء في طبيعة البطلان المقرر في حالة التصرف في الأملاك

الوطنية العامة إن كان يمثل  رفض الكثيرون فكرة البطلان النسبي لأنه مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك

 . 3حماية للإدارة، فإنه في نفس الوقت يخدم اعتبارات المصلحة العامة

ملكية من أجل تطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم نزع : عدم جواز نزع ملكية الأملاك الوينية العامة-1-2

المتعلق بنزع الملكية العامة من أجل المنفعة العامة، في المادة الثانية  45/55المنفعة العامة في القانون رقم 

 حيت عرفه على أنها طريقة استثنائية لإكساب الأملاك والحقوق العقارية، الأمر الذي يجعل على الدولة

الحصول على  لملكية قد قام مسبقا بمحاولة ودية من أجلالمسؤولية على التأكد من أن المستفيد من نزع ا

 .4العين المراد نزع ملكيتيها من مالكها الأصلي

                                                           
 519محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق،ص   1

 5441, الجزء الأول الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري . و الأشغال العامة مذكرات  ق الأموال العامةمحمد يوسف المعداوي،   2

  19، ص

  10محمد فاروق عبد الحميد ، مرجع سابق،ص   3

  79، ص  1995دار هومة، الجزائر، . لوجيز  ق الأموال التابعة للدولة و الجماعات المحليةأعمر يحياوي، ا  4
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ذلك الإجراء من النظام العام إذ يمكن للقاض ي أن يثيره من  40/597من المرسوم  91وقد اعتبرت المادة  

مجموعة من الإجراءات، ألزم المشرع تلقاء نفسه، كما أن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يتطلب 

  1. 51إلى  99الإدارة اتخاذها، وقد أوردها ضمن القانون السالف الذكر في المواد من 

للإجابة عن إن كان مبدأ  :الاستثناءات الواردة عمى مبدأ عدم جواز التصرف  ق الأملاك الوينية العامة-2

؟ وإلى أي مدى  ة مبدأ التخصيص فهلعدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية مقررا لحماي
ً
يعد ذلك مطلقا

العامة؟ يمكن القول بأن هناك تصرفات تقوم بها  يمكن تطبيق مبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية

 ، الأمر الذي يؤدي إلى القول بأن قاعدة عدم2تتعارض مع تخصيص المال العام للنفع العام  الإدارة لكنها لا

 "المال العام ليست مطلقة، وفي هذا يقول أنس قاسم جعفر  جواز التصرف في
ً
من التصرفات  إن ثمة أنواعا

تلاءم الأموال العامة مع احتفاظها بذاتيتها وبصفة العمومية لأنها لا تتعارض مع فكرة التخصيص للنفع 

 " 3العام

 تعرقل صلاحية لكن هناك تصرفات تقوم بها الإدارة ولا تتعارض مع تخصيص المال للنفع لأنها لا 

 4المال العام للاستجابة لمحقوق المقررة للأفراد بشأنه

 : ومما سبق ذكره يمكن ذكر هته الاستثناءات التالية

إن قاعدة التصرف في المال العام لا تقتصر على منع التصرفات المدنية الناقلة : تقرير حقوق الارتفاق-2-1

حقوق  التي ترتب على المال حقوقا عينية مدنية كحق الانتفاع وللملكية، بل تمتد أيضا كذلك إلى التصرفات 

الارتفاق إلا أن مجلس الدولة الفرنس ي قد أقر باستمرار حقوق الارتفاق التي تترتب على المال قبل اكتسابه 

 .5الصفة العامة إذا كانت هذه الارتفاقات لا تتعارض مع تخصيصه

الارتفاق حق يجعل "من القانون المدني التي تنص على 976دة أما الارتفاق في القانون في الجزائري الما

على مال كان لا يتعارض مع  حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ويجوز أن يترتب الارتفاق

 ".6الاستعمال الذي خصص لو هذا المال

تفاقات التي الار  على أنه يمكن التنازل عن حق 49/09من قانون  90الفقرة  77كما أضافت المادة 

القانون، أعباء الجوار لصالح الأملاك  من نفس 76تتماش ى مع تخصيص أحد الأملاك الوطنية، وأجازت المادة 

                                                           
، التعمق بنزع الملكية  5445المؤرخ في أفريل  45/55، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  5440يوليو  16مؤرخ في  40/597ذي رقم المرسوم التنفي  1

 من اجل المنفعة العامة

 41أعمر يحياوي ، نظرية المال العام،مرجع سابق،ص   - 2

  19محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص -  3

  16مرجع سابق، ص محمد يوسف المعداوي، -  4

   79،ص 1955/  1959،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر ، جامعة محمد خيضر،بسكرةلحماية القانونية لممال العامفيصل عريف، ا-  5

 المعدل و المتمم. ، المتضمن القانون المدني 5461سبتمبر  17المؤرخ في   61/19الأمر رقم - 6
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القانون العام، الارتفاقات الإدارية المنصوص عليها لفائدة  الوطنية العمومية والتي يقصد بها علاوة على أعباء

 أن يتضح أعلاه الذكور  المواد مضمون  من انطلاقا. نادقالطرق،مصبات الخ الطرق العمومية مثل ارتفاقات

  أجازت كما العامة، الأملاك لصالح الارتفاق حقوق  تقرير أجاز الجزائري  المشرع
ً
 الجوار بارتفاقات تحميلها أيضا

 إلى التطرق  يجب التفاصيل من ولمزيد 1المال هذا لو خصص الذي الاستعمال مع يتعارض لا ذلك كان إذا الخاصة

  :العامة الوطنية بالأملاك المتعمق الارتفاق نوعي

  حقوق الارتفاق المقررة لصالح الأملاك الوينية العامة 

 .إدارية ارتفاقات و الخاص القانون  من أساسا نابعة ارتفاقية حقوق  الحقوق، من نوعين ويتضمن

 :الخاص القانوا  من أساسا نابعة ارتفاقية حقوق -ا

 في التبادلية الصفة تحكمها التي الارتفاق حقوق  فإن العلاقة، شقي أحد بها يتمتع التي العامة اعتبارا للصفة

  2.بالغير ضرر  بقائها على يترتب لم ما ثابتة وتبقى الالتزامات، و الحقوق 

 :إدارية ارتفاقات-ب

 تستهدف التي الخاص القانون  ارتفاقات عن يميزها الذي الأمر العام، النفع تحقيق أساسا تستهدف ارتفاقات هي 

 :سلبية وارتفاقات إيجابية ارتفاقات إلى الإدارية الارتفاقات تنقسم .الخاصة مصالح

 القيام على المجاورين الملاك إجبار الارتفاقات من النوع هذا يقتض ي :إيجابية ارتفاقات-1-ب

 .3على عقاراتهم الأعمال ببعض

 أولئك من الإدارة طلب إمكانية91/51المياه قانون  في ورد ما الجزائري  التشريع في الارتفاقات هذه أمثلة ومن

 قانون  من 27 المادة عليه نصت ما وهذا تعويض، مقابل بناء كل وهدم أشجار قطع المائية للمجاري  المتاخمين

 وأصحاب العمومية والمؤسسات الإقليمية والجماعات الدولة يمكن "أنه على تنص التي الذكر السالف المياه

 ليم والمفوض الامتياز

 الخاصة الارتفاقات من يستفيدوا أن عمومية منفعة ذات تهيئة ينجزون الذين العمومية الخدمة

المبنية عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في أضرار  غير الخاصة الأراض ي على مكشوفة أو باطنية قنوات بوضع

  4الأضرار المعرفةحسب  للمالكين المعنيين يحق ليم التعويض الذي يحدد

ممارسة بعض  أنها تحرم بموجبها على الملاك المجاورين للأملاك الوطنية العامة:  ارتفاقات سلبية-2-ب 

 :نذكر منها  حقوقهم على عقاراتهم ولقد نص المشرع الجزائري على جملة من هذه الارتفاقات

 ارتفاق عدم البناء و الابتعاد عن السكك الحديدية - 
                                                           

 599، ص 1991،مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، النظام القانوني للأملاك الوينيةباحماوي عبد الله بن سالم، - 1 

  771ص, 9/5447رقم , 09، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء قوق الارتفاق  ق الفكر الإسلاميبلحاج العربي، ح -  2

  570-571محمد فاروق عبد الحميد،مرجع سابق،ص  -  3

 ، يتعمق بالمياه 1991غشت سنة  9الموافق  5917جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  91/51قانون رقم  -   4
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حيث تلزم  45/919من المرسوم التنفيذي رقم 95الفقرة  519م التعمية حيث نصت المادة ارتفاق عد 

 1بارتفاقات عدم التعلية المالكين لعقارات مجاورة لطرق العامة عدم تعلية بنياتهم وهو ما يسمى

 2-2 :يجب القول أن المقصود بمثل هذه : الارتفاقات المحملة على الأملاك الوينية العامة

المستمدة من القانون المدني، فمثل هذه  الارتفاقات ليست تلك التي يحكمها القانون الخاص و

العامة، لأنها تتعارض مع مبدأ أهمية الحفاظ على  الارتفاقات لا يمكن تطبقها على الأملاك الوطنية

اسا بقاعدة لأهداف النفع العام و هو المبدأ الذي يحمى أس وحدتها وتكاملها بما يمكن من تحقيقها

 . 2عدم جواز التصرف

إن هذه التراخيص سواء تمثلت في قرارات إدارية أو عقود إدارية، فإن عند : منح التراخيص لشغل المؤقت:أ

أي  تمس بحق و حرية الجمهور في الانتفاع بالأموال العامة، إلا أن الإدارة لها الحق أن تلغيها في صدورها لا

 :ل هذه التراخيص فيما يلي وتتمث3وقت بحجة الصالح العام 

قد ينتفع شخص ما دون شخص غيره بجزء من مال عام بناء على قرار : ترخيص الشغل المؤقت بقرار:1-أ

 السلطة المختصة، تتمثل هذه الرخص في رخصة الوقف ورخصة الطريق  إداري تتخذه

الذي حدد شروط إدارة الأملاك  45/919من المرسوم التنفيذي  570نصت المادة  :رخصة الوقف:  1-1-أ

الأملاك العامة  الخاصة و العامة للدولة، على أن رخصة الوقف تتمثل في الترخيص بشغل قطعة من

ومن أمثلة ذلك وضع صاحب  للاستعمال الجميع وذلك شغلا خاصا، ودون إقامة مشتملات على أرضيتها

وقد منح المشرع الجزائري سلطة تسليم أو رفض تسليم رخصة .في مرفقات الطريق العام مقهى موائده

 :المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الملك العام المعني فيسلمها كل من الوقوف إلى تلك السلطة

ية التجمعات السكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة داخل *

 .والطرق البلدية

 .الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة خارج التجمعات السكنية* 

للاستعمال  تتمثل في ذلك الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العامة المخصصة :رخصة الطريق:  2 -1-أ

ما محطة لتوزيع البنزين  شخصالجميع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضيتها ،ومن أمثالة ذلك إقامة 

 :في حافة الطريق العام،يسلم هذه الرخصة

                                                           
 السابق ذكره 45/919المرسوم التنفيذي رقم   1

  579محمد فاروق عبد الحميد، مرجع سابق، ص   2

  17، ص  1950مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، . النظام القانوني لحماية المال العام  ق الجزائرخيرة كامل،  3
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المدير العام *المدير الولائي للأشغال العامة المختص إذا كان الشغل في حافة الطريق الوطني أو الولائي  *

 للوكالة الوطنية للطرق السريعة إذا كان الشغل في حافة طريق سريع 

  1فإن رخصة الطريق يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي وإذا تعلق الأمر بطريق بلدي،*

وهو استعمال خاص للأملاك الوطنية العامة يتم بمقتض ى  :تراخيص الشغل المؤقت بموجب عقد إداري : ب

 574وقد نصت المادة . 2عقد إداري، ومن أمثلة ذلك، ترخيص بشغل جزء من الشواطئ لبيع السلع فيه

الذي حدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة، على  45/919رسوم التنفيذي من الم 91الفقرة 

الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة  مثل هذا النوع من التراخيص والتي ورد فيها ويقتض ي

واق أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الأس إدارية قبلية وحيدة الطرف لشغل

  3بأنواعها

من  إن ضرورة حماية الملك العمومي ضد أخطار الإنشطار، المساس التدهور و غيرها وّلدت مجموعة

 ، حيث تتمتع الإدارة العمومية 4القواعد الغير مألوفة و التي تطبق على الخواص و الإدارة العمومية نفسها 

 بصفتها صاحبة إمتيازات السلطة العامة بوسائل ضبط المحافظة و وسائل لردع مخالفات الطرق الكبرى التي

و حتى يتسنى ( ثانيا)و الحماية ضد أخطار التدهور  (اولا)تتجلى في متابعة شغل الملك العمومي بدون سند 

 (.ثالثا)تقوم بجرد أملاكها العمومية  ذلك كله وجب على هذه الإدارة أن لها

 :سند بدوا  البحرية العمومية الأملاك شغل متابعة: اولا

عليه جزائيا،  يعد الشغل دون سند شغل للأملاك العمومية البحرية مخالفة الطرق الكبرى و هو معاقب

، فيعاقب على  5الشرعيين فالإدارة المالكة أو المخصص لها الملك تطلب من القاض ي طرد هؤلاء الشاغلين غير

 . 6كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية طبقا لقانون العقوبات

خمسة  بهذا الصدد يمنع قانون الساحل استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ

بطبيعة  لمرتبطةمترا و يجيز توسيع المناطق المعنية عن طريق التنظيم، في حالة الضرورة ا(  11) وعشرين 

                                                           
 91،مرجع سابق، ص نظرية المال العامأعمر يحياوي،   1

  04-09أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص   2

 السابق ذكره   45/919المرسوم التنفيذي  3

4 Jean DUFAU, «Domaine public, -protection juridique-», Juris.Classeur, Fasc n° 406-10, 1998, p2  

 .المعدل و المتمم السالف الذكر 49/09من القانون  507و  76انظر المادة   5

على الرغم من وجود هذه القواعد، إلا أن عدد كبير من المسؤولين في الدولة و أصحاب النفوذ و السلطة من إستحوذ على بعض الشواطئ،   6

جريدة الخبر . زبير فاضل: راجع في ذلك. لاك العمومية مما قلص عدد الشواطئ المخصصة للسباحةخارقين بذلك قوانين أساسية التي تحمي الأم

   »جزائريون فوق العادة يؤممون الشواطئ و يحتكرون مياهه«، 51، ص  1994أوت  59اليومية بتاريخ 
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العقوبات .  ، و ينص أيضا على بعض 1الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالأنظمة البيئية التي تحتضنها

 . 2الصارمة عند مخالفة هذه القواعد

بما  إن هذا المنع لشغل الأملاك العمومية البحرية دون سند يتطلب من الدولة أن تثبت اهتمامها  

  .ذلك عدم تعطيل الدور المنوط بهذا الملك بكثرة القيود القاسيةتملك، كما يتطلب منها ك

 حماية الأملاك العمومية البحرية ضد أخطار التدهور : ثانيا

 إن حماية الوحدة المادية و احترام تخصيص توابع الملاك العمومية تكون محل حماية خصوصية،

المتسمة بالصرامة و المستندة إلى ضبطية خاصة مقرونة بعقوبات ردعية و هي ضبطية المحافظة للملك 

تلك الضبطية الخاصة التي تمنح السلطات , La police de conservation du 3domaine publicالعمومي 

حدة المادية للملك العمومي الإدارية حق سن التدابير الممزوجة بالجزاءات الجنائية من أجل المحافظة على الو 

الملك العمومي و إنما  Sa propriétéو الاستعمال المخصص له، فلا ترتبط ضبطية المحافظة بملكية 

 . 4الملكية في التحويل إلى تؤدي لا و Son affectionبتخصيصه 

 إذن فالحماية عن طريق ضبطية المحافظة لا تخص الملكية، بل تخص التخصيص، و في حالة

 التغيرات التي تطرأ على الملك العمومي، فإن الإدارة المنتفعة و ليس الإدارة المالكة هي التي يقع على عاتقها

 ضبطية المحافظة، إذ ليس لهذه الأخيرة الطابع العام، بمعنى فهي تقتصر على بعض السلطات التي خولها

  5العمومية كما لا تمارس على كامل الأملاكالقانون إصدار التنظيم الضبطي، و لا وجود لها إلا بنص قانوني 

و النهرية و .  و لذلك نجد قانون الأملاك الوطنية يشير أنها لا تخص سوى المساس بالأملاك العمومية البحرية

 6بعض المساس بالأملاك العمومية البرية 

لا يجب الخلط بين ضبطية المحافظة و السلطة العامة المعترف بها للإدارة بهدف المحافظة على، 

 أما 7الملك العمومي، لأن الأولى تطبق على بعض لواحق الملك العمومي المنصوص عليها في نصوص خاصة

 الثانية يمكن أن تطبق دون نصوص 

                                                           
 السابق ذكره 91/91من القانون رقم  15أنظر المادة  556-  1

 .فس القانون من ن 95أنظر المادة -   2

3- Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien, op, cit., p.192. 

4 -Jean DUFAU, « Domaine public, protection juridique », loc. cit., p.6.  

5- Tahar KHALFOUNE, op. cit., p.510.  

 السالف ذكره   49/09من القانون رقم  0الفقرة  79أنظر المادة  - 6

7 -Jean DUFAU, «Domaine public, protection juridique», loc. cit., p.6.  
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تضمن حماية الأملاك العمومية لكنها لا تضمن  police spécialeيعد ضبط المحافظة هي ضابطة خاصة 

. جميع الأملاك العمومية، فضبط المحافظة بصفته طريقة ضبط الأملاك العمومية غير مكيف لوظيفة

  1الأملاك العمومية الاقتصادية، فقانون الأملاك في هذا الشأن يحيل للقوانين الخاصة بكل ثروة

 لسلطات الإدارية المكلفة بالضبط الإداري عندما يتعلقإنه من المفيد توضيح و تحديد صلاحيات ا

 الأمر بالمساس أو بالتعدي على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية، حيث تتسم حماية الأملاك العمومية

البحرية بالبطء الشديد و الغموض في تحديد المستويات بين مختلف سلطات الضبط الإداري العام والضبط 

 .الإداري الخاص

الذي  ي الواقع، إن الدفاع عن الأملاك العمومية البحرية مضمون بإجراء مخالفات الطرق الكبرى ف

عليه  يعرف بعض الحدود، لاسيما طابعها البطيء و عدم إمكانية إصلاح الضرر بإرجاع الأماكن إلى ما كانت

 .القضائية ظر فيها من الناحيةسابقا، فنحن أمام أداة للحماية لكنها غير ناجعة كثيرا، لذلك يتعين إعادة الن

 :جرد الأملاك العمومية البحرية الطبيعية :ثالثا

لهذا  إن حماية الأملاك العمومية البحرية من أي مساس و إتلاف يطالها مهمة موكلة للإدارة، و

بيل س الغرض يتعين عليها أن تسهر و تحافظ عليها من مساس وإتلاف المستعملين لها، و أول خطوة للإدارة في

و . محتوياته تحقيق هذا الهدف هي واجب التعرف على هذا المال، و لا يتأتى ذلك إلا عن طريق جرد عناصره و

يبين حركة هذه  لجميع الأملاك الوطنية بشكل 2كأصل عام، تتمثل عملية الجرد في تسجيل وصفي و تقييمي

يمكن نفي . الوطنية الخاصة منها والعمومية ، فالجرد إجراء شامل لكل الأملاك3الأملاك و العناصر المكونة لها

العمومية، في  صفة العمومية عن الأشياء البسيطة أو قليلة الأهمية لأن القانون يمنح حماية مهمة الأملاك

نص قانوني أو  ، ولا يستثنى من الجرد إلا ما جاء به4حين نجده لا يشمل الأشياء البسيطة بمثل هذه الحماية

الذي  911-45 الوطني نظرا لخصوصية هذا القطاع، كما حدد المرسوم التنفيذي رقم أملاك وزارة الدفاع

أو تجارية  ، أن كل المؤسسات الوطنية مهما كانت طبيعتها إدارية5يحدد شروط، أشكال و كيفيات الجرد

مسك دفاتر للجرد بكل الأموال العقارية
ُ
الموجودة  إقليمية أم مصلحيه تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، أن ت

الهيئة المالكة  بحوزتها بصفتها مالكة أو مخصصة لها فقط، و يتم الجرد على شكل إعداد بطاقة تعريف فيها

لا تتحقق  .التي تحوز العقار، ثم يعرف العقار بذكر نوعه و محتواه و مكان وجوده و أصل ملكيتة و قيمته

المجرودات وهي  ت و قوائم، بل يجب بعدها فحصالحماية بمجرد جرد أ و تسجيل الأملاك في دفاتر أو بطاقا

                                                           
  10-11نصر الدين هنوني، مرجع سابق، ص  - 1

 .و إثبات القيمة النقدية للمال العامتسجيل وصفي يتمثل في بيان كافة مكونات الملك العام و خصائصه، أما تسجيل تقويمي فه-  2

يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي «: السالف الذكر التي تنص 09-49من قانون الأملاك الوطنية رقم  9انظر المادة -  3

 ».لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الإقليمية

 .19ياوي، مرجع سابق، صعمر يح - 4

 السابق ذكره  45/919رقم  التنفيذي المرسوم - 5
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العام بتبيان  أهم عملية بعد التسجيل الوصفي والتقويمي، ومعاينة وجودها باستمرار و تتبع حركة المال

علم بكل  اتجاهه سواء بنقل تسييره أو تخصيصه و كل ما يطرأ عليه بشكل يجعل المصالح المختصة على

وجود أي عنصر . لاك العمومية أو على الأقل أن تعرف وضعية و محتوى و مكانصغيرة و كبيرة بما يتعلق بالأم

 .1في أي وقت

التي يجب جردها  إن ما يسري على الأملاك العامة الأخرى، يسري بشكل صارم على الأملاك العمومية البحرية 

ناية خاصة من طرف يستدعي ع و ضبطها بدقة متناهية لمعرفة من أين تبدأ و أين تنتهي، فالأمر جد صعب و

 .الدولة المالكة

 

و  (أولا)كإلزامية الصيانة  Les sujétionsينتج عن حماية الأملاك العمومية البحرية بعض التبعات 

  (.ثانيا)أعباء جوار الأملاك العمومية البحرية 

 الطبيعية البحرية العمومية الأملاك صيانة إلزامية- اولا

و عدم  على الأملاك العمومية البحرية من طرف الإدارة نفسها بإهمالها إياها" التعدي"يمكن أن يتم 

بواجب الصيانة  صيانتها، لذلك أوجب المشرع على الإدارة المسيرة السهر على حمايتها و المحافظة عليها و القيام

البحرية عنصر من  التي خصصت لها، فتعتبر مهمة صيانة الأملاك العموميةالدورية للأملاك التي تملكها أو 

منها، إذ تعد الصيانة تأمينا  عناصر حمايتها بالمحافظة على مكوناتها والعمل على إصلاح أو إعادة ما اندثر

ا في سبيل تحقيق هذ ، و  2لحسن استعمالها من أجل الغاية التي أعدت لها وهي إشباع المصلحة العامة

القانون المجاورين  الغرض يلتزم الشخص العمومي المسير باتخاذ جميع التدابير اللازمة، كما يمكن أن يرغم

، فانعدام هذه الصيانة يجعل الإدارة مسؤولة عن الأضرار للغير بسبب انعدام   3بصيانة الملك العمومي

صيانة، كما تلتزم بتعويض الأضرار التي قد ، فالإدارة مسؤولة عند قيامها بالLe défaut d’entretien4الصيانة 

، فلها سلطة تنظيم الدخول بشروط عادية، كما لها أن  5تلحق الأفراد جراء إهمالها القيام بواجب الصيانة 

 .المحافظة عليه تتخذ تدابير ضبطية من أجل الوقاية من مختلف المساس أو تدهور الملك العمومي و ضمان

                                                           
 . المعدل و المتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية 09-49من القانون رقم  14انظر المادة  -  1

على  التسييج، الإصلاحات و الترميمات و التعديلات، أشغال التجصيص و التبييض، أعمال الكنس و النظافة و يطلق: يعتبر من أعمال الصيانة -  2

ياوي، مرجع أعمر يح: راجع في ذلك. هذه الأعمال الأشغال العامة، تلك الشغال التي تنصب على العقارات بطبيعتها أو بالتخصيص، المبنية و غير المبنية

 . 555سابق، ص 

3 - Ahmed RAHMANI, op. cit., p.168 

4 - Ahmed RAHMANI, op. cit., pp.164 et 170  

  994ص  سابق، مرجع شيحا العزيز عبد إبراهيم -  5
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 بصيانة الملك العمومي في القانون الجزائري ذات ميزة عامة و تخص مجموعتعد قاعدة إلزام الإدارة 

 و منه تتحمل الإدارة مسؤولية تقاعسها في تأمين الظروف العادية1الأملاك العمومية المهيأة و غير المهيأة 

 بوحدةوالمألوفة لإشباع المصلحة العامة المتأتية من استعمال الأفراد للملك العمومي عبر عدم المساس 

 .المنشآت العامة

 إن الصيانة بهذا المعنى محمولة على عاتق الإدارة باعتبارها واجبا يحمي كل مكونات وتوابع الملك

 ، غير أن هذه الصيانة يمكن أن تقع على المرتفقين أنفسهم،2العمومي حتى تحافظ على المآل المخصص له 

 إن هذا الجمهور عليه بعض الواجبات الحضارية سيمافإذا كان دخول الجمهور إلى الشواطئ حرا و مجانيا، ف

 . ما يخص عدم تلويث الشواطئ

 رغم غناها بطول سواحلها، فإن الجزائر تبقى فقيرة بخصوص الشواطئ النقية و الجذابة، فمياه

 من، لأن جاذبية الشواطئ تك3الشواطئ الملوثة بلغت سقفًا خطيرا بالإضافة إلى افتقارها إلى الرمال النظيفة

 .في نظافتها، نوعية مياه الاستحمام و جواريتها للمناظر الطبيعية الخلابة، الغابات، الكثبان الرملية و غيرها

 أعباء الجوار للأملاك العمومية البحرية الطبيعية -ثانيا

من حق الإدارة العمومية أن تطلب من القاض ي وضع الأعباء المثقلة للمالكين المجاورين بالمقابل فإن 

 بالشواطئ  هؤلاء المجاورين يستفيدون من فضائل الملك العمومي إضافة إلى ارتفاقات مرور الراجلين

القاعدة أنه لا توجد إرتفاقات  :لأملاك العمومية البحرية الإرتفاقات المفروضة على المالكيا المجاورين ل:  1

الجوار المنصوص عليها في القانون  أعباءعل الأملاك العمومية، بالمقابل فإن الجماعات العمومية تستفيد من 

 La règle deالخاص غير أن العلاقة بين الإدارة و هؤلاء المجاورين تخرج عن قاعدة المعاملة بالمثل 

réciprocité , فالإرتفاقات الإدارية تتضمن إلتزامات القيام بالعمل أو الإمتناع ، عن القيام بالعمل و مخالفة

، كم أنها تمنع إرتفاقات إتفاقية إلا في   4ة يؤدي إلى عقوبات يأمر بها القاض ي الردعيهذه الإرتفاقات الإداري

 5حالات استثنائية

يستفيد المجاورون للملك :  لأملاك العمومية البحرية الإرتفاقات المفروضة لصالح الملاك المجاورين ل:  2

 :العمومي ببعض الحقوق و هي أعباء على عاتق الإدارة مثل

 لمطل على الطريق العمومي،حق ا -

                                                           
 العذل و المتمم السالف ذكره  09-49من قانون  76أنظر المادة -  1 

2 -Jean DUFAU, «Domaine public, protection juridique», loc. cit., p.1 .9  

3 -Zineb MAICHE, loc. cit., p.21.  

4 -Ahmed RAHMANI, op. cit., p.170.  

5 -  Idem, p.155. 
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 حق الدخول للعقار أو المرتفق، -

 .حق في إنشاء قناة لصرف مياه الأمطار -

 .تستعمل كل الحقوق و الإرتفاقات التي يستفيد منها الملك العمومي سواء بالقانون أو بالاتفاق

 التوفيق بين حاليا هناك مشاريع تهدف إلى الاستحواذ على الساحل، بينما المحافظة عليه تتطلب

 .مختلف الاستعمالات و الشغل للأجيال القادمة، لأنه يشكل مع الشواطئ المحطة السياحية للمصطافين

خلال القرن العشرين و مع تزايد الرهانات الاقتصادية على الساحل، تطور النظام القانوني لهذا 

 .Occupation privativeالفضاء،حيث يجيز الشغل الخاص 

 اعتبرت الدولة هي صاحبة الملكية والتي يتعين عليها تخصيصها للمرفق العمومي، و منه فإنها  

إن ضمان فتح الأملاك العمومية للجمهور،  .بمقدورها الحصول على مداخيل كمقابل لهذا الشغل الخاص

حاضرا ومستقبلا و في فإن المحافظة عليه رهان هام  هذا الملك الغير قابل للتصرف و لا التقادم و لا الحجز،

و ذلك عين التسيير الراشد الذي  1كل الأحوال يمكن للإدارة أن تضمن تسييرا عقلانيا ذو مردودية لأملاكها 

العمومي و البعض الآخر الإنتفاع بشكل غير مباشر من  يمكن بعض الأفراد من الإنتفاع مباشرة من الملك

 .المساواة مداخيله ضمن مجالات أخرى و ذلك تحقيقا لمبدأ

 يجب أن تولى العناية الكافية بالأملاك العمومية البحرية لأنها كما أسلفت الأملاك الهامة بالساحل،

 .فحمايتها جزء من حماية الساحل نفسه

بالنظر لتواجدها على ضفاف سواحل البحر المتوسط و الاستعمالات  :إرتفاقات مرور الراجليا بالشوايئ:  3

بالأراض ي   Servitude de passageالهامة التي تنجر عنها من طرف مستعمليها، أقدم على إنشاء إرتفاق المرور 

المحاذية للملك العمومي البحري بهدف ضمان التنقل الجيد بالساحل، إذ يتعلق الأمر بالشواطئ التي هي من 

 .البحرية توابع الأملاك العمومية

  exclusiveإن إرتفاقات مرور الراجلين بالشواطئ من صميم التخصيص للاستعمال الحصري  

L’utilisation  لهؤلاء الراجلين، لذلك هناك عدة منوعات من أجل التطبيق الفعلي لهذا التخصيص و هي غير

تعين على الإدارة أن تسهر على اتخاذ جميع التدابير من أيضا  ، كما ي2للتصرف و غير قابلة للتقادم  قابلة 

هذه الإرتفاقات لضمان المرور الحر و أمن المارين من الراجلين بهذه الشواطئ، ذلك أن المبدأ  أجل تحديد مكان

                                                           
1 - François DENOYER, L’exploitation du domaine public, SIREY, Paris 1969, p.29.  

2 - Erwann LE CORNEC, «Protection du littoral, accès du public au rivage», Juris.Classeur, Environnement Tome II, fasc n° 511-20- 

1993, p.4 



 

 18 

العمومية البحرية مخصص للدخول الحر للجمهور من أجل النزهة، الإصطياف، فالمفروض  الرئيس ي للأملاك

 .ليا منأي شغل آخر غير متطابق معهأن يكون خا

في هذا الفصل حاولنا تحديد محل استغلال الأملاك الوطنية العمومية البحرية و ضوء ما تقدم على 

طرق حمايتها و ذالك كان في مبحثين حاولنا في الأول تحديد نطاق دراستنا وذالك بتحديد مشتملات الأملاك 

و بشكل عام تشمل الأملاك , ين المكملة له أو في التنظيمالوطنية العمومية البحرية سواء في التشريع و القوان

العمومية البحرية جميع الممتلكات التي وجدتها الطبيعة والتي تكون الملكية للدولة دون الجماعات المحلية، 

وتتضمن شواطئ البحار والامتداد القاري وطرح البحر وأكله، البحيرات المالحة، قعر البحر الإقليمي وباطنه 

و تبين من خلال القراءة المتأنية للنصوص المذكورة آنفا، أن مشتملات الأملاك . ياه البحرية الداخليةوالم

البحرية غير مستقرة على تعداد ثابت متفق عليه، فمن الأجدر أن ينص قانون الأملاك الوطنية و النصوص 

عاريف واجبة الإتباع و الإعتماد من المطبقة له على جميع مشتملات الأملاك العمومية البحرية ضابطا إياها بت

طرف جميع النصوص الأخرى ذات الصلة النصية بالموضوع كقانون الساحل على سبيل المثال، و لتفادي 

الإنشطار و التبعثر، يكون من المفيد جدا إصدار نص قانوني خاص بالأملاك العمومية البحرية المؤسس على 

يرها و ذالك كون الأملاك العمومية البحرية من مدخرات الأجيال مبادئ صلبة و الهادف إلى حمايتها و تسي

القادمة التي تتطلب عناية معتبرة وسياسة على المدى البعيد، لأن الفضاء البحري بحاجة إلى حماية 

بالتحالف الحتمي للوسائل القانونية وأدوات التسيير العلمي، فالأملاك العمومية البحرية الطبيعية ليست 

دة بدقة من الجانب البري، فهناك فرضية الاعتداء عليها من المجاورين لها، لذلك وجب إدخال دائما محد

 الوسائل الحديثة لهذا التحديد عن طريق اأقمار الصناعية بشكل دوري و مستمر للسهر على تحيينها

و التي تعرف غير أن الملاحظ أن الأملاك العمومية البحرية عموما هي الأملاك الهامة التابعة للدولة 

تسييرا غير جيد، حيث هناك قصور في نظر الفقه في الإجراءات التطبيقية و انعدام العقوبات، و من ذلك 

يلاحظ الأستاذ الطاهر خلفون  عدم التقيد بالقواعد الصحيحة للأملاك العمومية، مثل إقامة منشآت 

الأصل، كذلك قيام بعض الأفراد بإقامة بالأملاك العمومية البحرية و منع الدخول الحر للجمهور الذي هو 

محال تجارية دون الحصول على الرخصة المطلوبة قانونا و من الأفراد من استطاع الحصول على رخصة 

لإقامة منشأة صناعية طويلة المدى، مع العلم أن القانون البحري يمنع ذلك، و كل ذلك من شأنه أن يؤدي 

                       لجمهور و منه إلى التعدي على الطابع الطبيعي للساحلإلى تضييق المناطق المخصصة لاستعمال ا

إن المحافظة على الأملاك العمومية البحرية في إقليم الساحل رهان هام بالنسبة للدولة حاضرا .    

الراشد، و منه ومستقبلا وفي كل الأحوال يمكنها أن تضمن لها تسييرا عقلانيا ذو مردودية و ذلك عين التسيير 

يجب أن تولى العناية الكافية لهذه الأملاك لأنها الأملاك الهامة بالساحل، فحمايتها كيفما كانت جزء من 

 .حماية الساحل نفسه
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تمول  من أملاك الدولة وجماعاتها المحلية فهي مرتبطة بالدولة لأنهاالعمومية  تعتبر الأملاك الوطنية            

مشاريعها ونظرا لأهمية  ذاتها باعتبارها مجموعة هياكل إدارية وسياسية تشكل من عائداتها لتمول الدولة

المصلحة العامة وضعت قواعد لتسييرها  العمومية والدور الفعال الذي تلعبه في تحقيقالأملاك الوطنية 

والجماعات العمومية الأخرى و إما بموجب رخصة أو  حيث يتم استعمالها إما مباشرة من قبل هيئات الدولة

1للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين عقد من قبل أشخاص معنويين تابعين
 في لسببوا 

 المصالح على تغليبها و العامة المصلحة وجه تستهدف إنما الإدارية للعقود إيرامها عند الإدارة أن إلى يرجع ذلك

 يدفعونه بما الأفراد تمويل أساسها عامة أموال في تتصرف إنما الإدارية عقودها في أنها كما الخاصة أو الشخصية

 .العامة للخزينة مختلفة ورسوم ضرائب من

  العقد بشكل تتعلق عديدة قيودا الإدارية الأشخاص على يفرض ما غالبا المشرع فإن ذلك على وترتيبا

 كانت إذا إلا  كتابة تبرم بأن الإدارية العقود في عام كأصل يجب أنه على الإداري  العمل إستقر الشكل حيث فمن

 قبل سابق تصريح على الحصول  ضرورة القانون  يستلزم قد كما ،الممارسة بطريق إيرامه وتم ضئيلة العقد قيمة

 حيث من أما ،الإستشارية الجماعات بعض رأي أخذ الأقل على أو الإدارية العقود أنواع بعض الإدارة تبرم أن

 في الطرق  كل إختيار ثم ومن التعاقد حرية على تقوم المدنية العقود كانت فإذا الإدارة مع المتعاقد إختيار أساليب

 في كاملة بحرية الإدارة تتمتع لا حيث ،الإدارية العقود في يختلف الأمر فإن معه التعاقد في يرغب بمن العقد

 إلى الوصول  يمكن حتى إتباعها يلزم معينة وطرق  أساليب المشرع عليها فرض ما إذا وذلك معه، تتعاقد من إختيار

 الوقت نفس في العامة للخزينة مالي وفر أكبر تحقيق مراعاة مع ،بإلتزاماته الوفاء على وقدرة كفاءة المتقدمين أكثر

 .العامة المصلحة تحقيق المالية العروض أفضل يقدم الذي المتعاقد بإختيار وذلك

 هي معها المتعاقد إختيار بصدد تكون  عندما العامة الإدارة جهة على القانون  يفرضها التي الأساليب وأهم

 الإدارة على يفرض نص يوجد لم ما ،التعاقد حرية هي العامة القاعدة فإن ذلك ومع والمناقصة المزايدة أسلوب

 أن للإدارة يعود التشريعية السلطة من الترخيص وبعد أنه  الإمتياز عقود تفرضه ما لب محدد أسلوب إلى اللجوء

 العامة القاعدة عكس ،الإمتياز صاحب إختيار في بحرية تتمتع الإدارة أن أي المترشحين من تشاء من بحرية تختار

 يفرض لا لإمتياز عقود نظام أن حيث العامة الأموال على الخطورة من يخلو لا الأمر وهذا الإدارية العقود لإبرام

 في وعلى ضوء ما سبق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين حيث سنتناول ، 2العمومية الصفقات نظام تطبيق

                                                           
 . 73:ص، 8102-8102جامعة البويرة , مذكرة ماستر,  تسيير الأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري , شلابي ساعد - 1

 . 18-10ص, مرجع سابق, ساعد شلابي  2
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سنتناول ( الثاني المبحث) أما ،الوطنية العمومية البحريةانظمة الاستغلال الفردية للأملاك  (الأول المبحث )

 .فيه أنظمة الاستغلال التعاقدي للأملاك الوطنية العمومية البحرية

ئري للتفكير في وضع نظام خاص بالمشرع الجزان حيازة الجزائر لمجموعة من الأملاك على تنوعها دفع إ  

، يفيد حمايتها و الحفاظ على ضمان الاستعمال الجماعي لهذه الأملاك ،معتبـرا الإدارة الطرف الرئيســــي في بها

حماية الملك العـــــام و صيانته كلما استدعـــت الضرورة ذلك ، و الحفاظ على حـــق المواطن في الانتفاع به ، 

 . عدم إتلافه أو التعدي عليه  مقابل

كما منح تشريع الأملاك الوطنية حق الإدارة في ربط علاقة قانونية مع شخص طبيعي أو شخص 

معنوي من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص من أجل تسيير و استغلال الأملاك العامة للدولة ، 

ــة اإلدارة مهمة مراقبة المتعامل معها ، في إطار عدم سواء بموجب ترخيص أو بإبرام عقد امتياز ، مع ممارســـ

و سنخص في هذا المبحث .  1تعارض هذا الاستعمال الخاص مع الهدف الأول و الرئيس ي تحقيق المنفعة العامة

للأملاك   الاستعمال العامللأملاك الوطنية العمومية البحرية التي نقسمها إلى  أنظمة الاستغلال الفردية

 بموجب البحرية العمومية الوطنية للأملاك الخاص الاستعمالو  ( الأول  المطلب) الوطنية العمومية البحرية 

 (الثاني المطلب) ترخيص

 

هذه  استعمالا يتماش ى و الأهداف التي خصصت لهايحق للأفراد استعمال الأملاك الوطنية البحرية 

يكون استعمال الأملاك و  .مع احترام الضوابط الموضوعة لاستعمالها دون الإضرار بها والتعدي عليها. الأملاك

يضمنه القانون مثل السير أو التنزه في  الوطنية العمومية إما مباشرا من طرف الجمهور بشكل تلقائي ومجاني

 (.ثانيا)غير مباشر بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومية  و إما (اولا)لواحقه  على الشاطئ و 

ويعني الاستفادة من الملك الوطني العمومي البحري بصفة مباشرة من الجمهور دون الحاجة لوجود 

الذي يحدد شروط و كيفيات  783- 08من المرسوم التنفيذي رقم  37وساطة في الاستعمال وقد نصت المادة 

المشترك أو الجماعي للأملاك  الاستعمال: "إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة على ما يلي

                                                           
 .11ص, مرجع سابق, ساعد شلابي 1
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ويتركز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة لا يمكن تغيير . العامة المتخصصة لاستعمال الجمهور نفسها

 " 1... شروط ممارستها إلا بقواعد مماثلة

مبدأ  (أولا)ويخضع الاستعمال العام للأملاك الوطنية العمومية لعدة مبادئ تتمثل في مبدأ الحرية 

 :وهذا ما سنبينه الآن (ثالثا)ومبدأ مجانية استعمال الأملاك الوطنية العمومية  (ثانيا)المساواة 

 مبدأ حرية استعمال الأملاك الوطنية العمومية البحرية: أولا

اعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في مجال الحقوق والحريات حيث نص التعديل الدستوري    

وهذا متى كان الغرض من " 2الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة: "على 8103لسنة 

الاستعمال يتفق والهدف الذي خصص له الملك العام فالأصل هو أن الفرد حر في الانتفاع بالملك الوطني 

ك في هذه الحالة وقت ما يشاء ولا يخضع هذا الاستعمال لأي ترخيص أو تعاقد مسبق مع الإدارة التي لا تمل

سوى سلطات الضبط الإداري بهدف تنظيم الاستعمال و الانتفاع دون أن تصل إلى درجة المنع غير أن ذلك لا 

مطلقة بل إنها خاضعة لضوابط تسهر الإدارة على احترامها وأهمها أن يكون هذا يعني أن هذه الحرية 

كما تملك الإدارة حق تغيير تخصيص الملك الذي , الاستعمال عاديا طبقا للغرض الذي خصص له الملك العام

يجب أن يمتثل له المستعملون بالإضافة إلى تدخلها الحماية النظام العام بعناصره الثلاث الصحة العامة 

 .3والسكينة العامة والحفاظ على الأملاك العمومية وحسن إستعمالها

  ية البحريةمبدأ المساواة بين مستعملي الأملاك الوطنية العموم: ثانيا

المساواة بين المواطنين أمام القانون هو مبدأ دستوري تحرص جميع الدساتير على تكريسه بما فيها 

كل : "منه التي تنص على ما يلي 78الذي كرسه من خلال المادة رقم  8103التعديل الدستوري لسنة 

يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي المواطنين سواسية أما القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز 

 ".أو أي شرط أو ظرف آخر شخص ي أو إجتماعي

والمقصود بالمساواة أن يكون الاستعمال العام أو الاستخدام المشترك للمال العام متساويا بالنسبة 

لمساواة مرتبطة بوحدة لجميع الأفراد بحيث لا تحدث أي تفرقة أو تمييز بينهم في هذا الاستعمال لكن هذه ا

المواقف القانونية للمستعملين فإذا اختلفت هذه المواقف والمراكز القانونية تختلف تبعا لها حقوق وواجبات 

 .4المستعملين وبالتالي لا يعتبر ذلك إخلالا لمبدأ المساواة لانتقاء وحدة المواقف القانونية

                                                           
 1السابق ذكره  783-08من المرسوم  08المادة  -0

  8103مارس  13صادرة بتاريخ  07جريدة رسمية عدد , يتضمن التعديل الدستوري 8103مارس  13مؤرخ في 10-03من القانون رقم  72المادة  - 2

  33ص 8108-8100جامعة قسنطنينة , رمذكرة ماجستي,النظام القانوني للاموال العامة في التشريع الجزائري , بومزير باديس - 3

 88ص 8103-8101جامعة البويرة , مذكرة ماستر,في التشريع الجزائري النظام القانوني للاملاك الوطنية , اسماعيل بوصبع,سمير سعيداني - 4
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الأمر بحسن سير المصالح العمومية فقد يحدث  وهذا ما يجعل هذه المساواة نسبية لاسيما إذا تعلق

أن ترد على هذا المبدأ استثناءات ليس من شأنها المساس بأهميته أو تغيير ضوابطه كما هو الشأن بالنسبة 

للتمييز الذي يمكن أن يرد بالنسبة لبعض فتات المجتمع نتيجة ظروف خاصة إنسانية تمليها المصلحة العامة 

 .ن أو حجز ممرات لذوي الأسبقيةكتخصيص ممرات للمعاقي

كما لا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة تمييز مجاوري الطرق العمومية بحقوق خاصة لا يتمتع بها 

المستعملون العاديون وذلك مقابل الارتفاقات المفروضة عليهما والعلة في ذلك كون مجاوري الطريق العمومي 

 .1لذي يوجد فيه المستعملين العاديين إزاء هذه الطرق لا يوجدون في نفس الوضعية والموقف القانوني ا

 مبدأ مجانية استعمال الأملاك الوطنية العمومية البحرية: ثالثا

 المقصود به أن كل مستعمل من الجمهور لا يلزم بدفع أي ش يء مقابل التجول على ضفاف النهر مثلا 

لطات الإدارية المختصة أن تقوم بفرض رسوم على استغلال غير أن هذا المبدأ لا يعد مطلقا إذ يمكن للس  

إلخ وهذا لا يعتبر ...بعض الأموال العمومية كدخول بعض الحظائر المخصصة لوقوف السيارات المتاحف

إخلالا بمبدأ المجانية على اعتبار أن هذه الأموال تحتاج إلى صيانة وتهيئة بما يتضمن تحقيق الغرض الذي 

 .2يلبي حاجات المستغلينخصصت لأجله وبما 

 

يكون إستعمال الأملاك الوطنية العامة البحرية عن طريق مصالح ومرافق الأملاك العمومية هذا 

المخصصة لمصلحة الأملاك العمومية لا النوع من الإستعمال يطلق عليه الإستعمال بوكالة لكن كل الأملاك 

 : 3يمكن اعتبارها كملحقات للأملاك العمومية إلا بتوفر بعض الشروط فمثلا

 0-  الأملاك المخصصة لمصلحة عمومية يمكن لها أن تكون ملحقات للأملاك العمومية على حسب طبيعتها

 .فقط بدون أن تجرى عليها أي تهيئة خاصة

فلم . الأراض ي التابعة لميناء تم اعتبارها ملحقات للأملاك العمومية المينائية لكونها تقع بالقرب من الميناء -8

 يرى من الضروري اشتراط تهيئة خاصة في هذا المجال الدمج بطبيعته 

الفنية ونفس الش يء عندما تكون الأملاك موضوعة لنفس المصلحة العمومية وفي حالة اللوحات والأشياء  -7

 .الأخرى المعروضة في المتاحف وهي بطبيعة الحال تتلاءم مع هذا المرفق العمومي

                                                           
 081ص, تلمسان, جامعة ابو بكر القايد,مذكرة ماجستير في الحقوق . اليات حماية الاملاك الوطنيةالتمييز بين املاك الدولة, حنان ميساوي - 1
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و الاستعمال بوكالة عن طريقة مصلحة عمومية يكون وفق نوعين من الإستعمال وذلك حسب ما إذا كان هذا 

نوح لها مالفعل صادر عن الجماعات المحلية المستعملة لأملاكها أو صادر عن المصالح العمومية الم

 .لك ندرسه في جزء أخروذ الامتياز

يمكن أن تلجأ الجماعة العمومية : (الوكالة المباشرة)استعمال الأملاك العامة من طرف الإدارات العمومية 

المالكة بموجب عقد تخصيص إلى وضع ملك تحت تصرف إحدى مصالحها حيث يكتس ي هذا التخصيص 

, الصيانة)وضعية أكثر شيوعا والتي لا ينتج عنها أي صعوبات معينة طابعا داخليا وفي هذه الحالة نحن أمام 

فتبقى على عاتق المالك والذي هو في نفس الوقت الجهة المخصص لها الملك؛ بما ..( الأضرار, تحصيل المداخيل

 .أن المصلحة المخصص لها الملك هي نفسها المالكة فيحق لها تعديل التخصيص

 خارجيا عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف يمكن أن يكتس ي التخصيص شكلا و 

 .  1شخصية عمومية أخرى حتى يتسنى لهذه الأخيرة ضمان عمل المصلحة العمومية

تختلف هذه الحالة عن الامتياز بما أنه يجب تحديد حقوق وواجبات كل من المالك والجهة 

يكون ( الملك العام)ضية يمكن القول أن هذا الأخير المستفيدة من التخصيص بالنظر إلى الملك المعني ومن الفر 

إذ أن الإدارة المخصص لها الملك لها كامل الصلاحية في استعماله إلا أن الجماعة , موضوع تقسيم للصلاحيات

 . 2المالكة يبقى لها الحق في الرقابة

الاختصاص بإستعمال جزء "يصطلح على تسمية الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية ب 

ويوصف هذا الاستعمال بأنه خاص لأنه يقتصر على فريق من الأشخاص دون سواهم " من المال العمومي

وذلك إلى غاية 3تصون به وينطوي على حرمان غيرهم من الانتفاع بهذا الجزء من الملك العمومي الذي يخ

انتهاء مدة الرخصة أو سحبها تطبيقا للمبدأ العام الذي لا يرتب لشاغل الأملاك الوطنية العمومية حقوق 

 .امتلاكية

وقد يكون الاستعمال الخاص عاديا أو غير عادي فالاستعمال الخاص العادي يعني بأن ينفرد شخص 

هور بشرط أن يكون هذا الاستعمال في حدود الغرض الذي باستعمال جزء من الملك العمومي المخصص للجم

خصص له أصلا ومثاله الشواطئ العمومية متفق والغرض منه المال العام أصلا لذلك يوصف بأنه استعمال 

أما الاستعمال الخاص غير العادي فيكون عند استغلال الفرد ملك عمومي مخصص لاستعمال .خاص عادي
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بق والغرض الذي خصص له هذا الملك العام حيث تسمح الإدارة بهذا النوع من الجمهور أي استعمال لا يتطا

ومثال ذلك  1الاستعمال إلا بتوافر جميع الضمانات التي من شأنها منع المساس بحقوق الأفراد الآخرين

الطريق  السماح لصاحب مقهى بوضع كراس ي والطاولات على الرصيف العمومي دون أن يؤدي ذلك إلى إغلاق

 .اكلي

وبالرغم من أن هذا النوع من الاستعمال لا يتطابق والهدف المسطر لها وهو المنفعة العامة إلا أنه لا 

يتعارض معها على إعتبار أن هذا الإستعمال لا يكون إلا بوجود رخصة مسبقة صادرة عن الإدارة بحيث تتمتع 

ا خلاف الإستعمال العام للأملاك هذه الأخيرة بالسلطة التقديرية في منح هذه الرخصة من عدمها وكذ

 . 2العمومية الذي يكون مجانيا فإن الإستعمال الخاص يكون بمقابل مادي

وبالتالي فإن الإستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية يأخذ شكلين إما استعمال بموجب 

عمل المال العمومي و ترخيص صادر عن السلطة الإدارية المختصة وإما عن طريق عقد مبرم بين الإدارة ومست

 هو ما سنتركه للمبحث الثاني 

يتم الإستعمال الخاص للأملاك الوطنية بواسطة ترخيص مسبق من الإدارة المختصة التي تتمتع و 

بسلطة تقديرية في منحه بعد التحقق من أن هذا الانتفاع لا يؤثر على الغرض الذي خصص له المال العام 

غير أنه للمستفيد من طلب التعويض لسحب . للتجديد وقابلا للسحب وهذا الترخيص يكون وقتيا قابلا 

. 3من قانون الأملاك الوطنية 37الرخصة قبل انقضاء أوانها أو بدون دواعي المنفعة العامة أو خطأ منه المادة 

 (.الفرع الثاني)ورخصة الوقوف  (الفرع الأول )ويشمل هذا الاستعمال نوعان من الرخص رخصة الطريق 

 

تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لإستعمال الجميع 

ويعود ، ء او الغاز والكهرباء قناة الصرفشغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أراضيها كتوصيل أنبوب الما

ملاك العمومية ويسلمها رئيس المجلس الاختصاص في تسليم رخصة الطريق إلى السلطة المكلفة بتسيير الأ 

 . إذا تسيير مرفق الأملاك الوطنية العمومية المعنية لا تتولاه سلطة إدارية أخرى , الشعبي البلدي أو الوالي بقرار

كما تسلم أيضا من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني عندما تكون الأشغال المراد 

 .رخص به يشمل إقليم عدة ولاياتإنجازها أو النشاط الم
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إذ يجب أن تراعي المصلحة العامة , وتملك الإدارة سلطة التقدير في منح الرخصة أو عدم منحها  

للجمهور من جهة ومصلحة هذا الملك العمومي من جهة أخرى كما أن للإدارة حق إلغاء الرخصة في أي وقت 

الملغاة الحق في المطالبة بأي تعويض مثلا إذا لم يحترم لسبب مشروع ولا يخول هذا الإلغاء لصاحب الرخصة 

 .الشروط المنصوص عليها في الرخصة

إذا كان هذا , غير أن السحب قبل انقضاء الأجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض المستفيد

ويحق  السحب آخر غير القيام بالأشغال العمومية لفائدة الملك العمومي المشغول أو لغرض تحميل الطرق 

 .1للمرخص له أن يطالب بتجديد الرخصة إذا انقض ى أجلها

كما يحق للسلطة المختصة ان تطالب من المستفيد من رخصة الطريق ان يقوم على نفقته الخاصة 

بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف بسبب متطلبات تقنية أو لدعم الطريق العمومي غير أنه 

من هذه الأشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل فإن ذلك يخول لصاحب رخصة  إذا كان الغرض

 . 2الاستفادة من التعويضالطريق حق 

أين يتعين على المستفيد أن يغادر الأماكن محل  .تنتهي رخصة الطريق بانتهاء المدة القانونية للشغلو 

كن للإدارة أن تنهي الرخصة بإلغائها قبل انتهاء مدتها ويم. الشغل كما يمكن تجديد الرخصة المنقضية مدتها

يكون للإدارة سحب هذه , لسبب مشروع كعدم استعمال الملك محل الرخصة خلال المدة المحددة فيها

 .3الرخصة للأسباب التي تراها مناسبة

يها غير أن المشرع الجزائري ذكر بعض الحالات التي ترتب التعويض لصالح المستفيد إذا سحبت ف

الإدارة رخصة الطريق قبل الأجل المعلوم وذلك في حالة القيام بأشغال عمومية لمنفعة الملك المشغول أو 

لغرض تحميل الطرق أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود أو لكون نفقات أنابيب الماء والكهرباء 

 .والخطوط الهاتفية تستهلك فترة زمنية معتبرة

من طرف الهيئة المختصة سببه الحفاظ على النظام العام أو حمايته  أما إذا كان سحب الرخصة

  4هذا الملك العمومي وتحقيق المصلحة العامة فالإدارة هنا غير ملزمة بدفع تعويض

 

الذي يحدد شروط إدارة  783- 08من المرسوم التنفيذي رقم  30هي ما تم التطرق إليه في نص المادة 

تتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من : "وتسيير الأملاك الوطنية الخاصة بالدولة حيث تنص
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الأملاك العامة لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أرضيتها وتسلم لمستفيد معين 

شأة في حالة رخصة أي يمنع منعا باتا من بناء أي بناية أو تشييد أي من .وهنا النص واضح جدا" إسميا

ولا يشكل خطر على الملك العام   فهنا الاستعمال لا يتطلب اتصالا دائما بالملك ولا يغير فيه . الوقوف

الأرض  أنه استعمال غير عادي لكنه لا ينطوي على حفر أو بناء أو تثبيت أي مادة على سطح ومستعمليه فرغم

بالوقوف في أماكن معينة من  من شكله كالترخيص للسياراتأو بداخلها ولا يعدل من وعاء الملك العمومي ولا 

ففي جميع هذه الحالات لا « على قارعة الطريق والترخيص للمقاهي بإخراج الكراس ي والطاولات« الطريق العام

 .1يستدعي هذا الاستعمال أقل دواما من الاستعمالات الأخرى 

يؤمن المرور عبر مرفق الأملاك ,لمكلفة وتسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها السلطة الإدارية ا

أو ولائي واقع داخل التجمعات  العمومية ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا تعلق الأمر بطريق وطني

أما إذا تعلق الأمر بطريق أو ولائي خارج واقع التجمعات السكنية فهنا يختص , السكنية وكذلك الطرق البلدية

 . 2قوفالوالي بتسليم رخصة الو 

يجب أن تتضمن رخصة الوقوف الشروط التقنية والمالية ومدة الشغل وكذا العقوبات المطبقة في 

وتتمتع السلطة المختصة بسلطة تقديرية في منح الرخصة أو رفضها ويدم . حال الإخلال من طرف المستفيد

م بالإستعمال يمكن أن غير أن هناك حالات تتس.مثل رخصة غلق الطريق 3منح رخصة الوقوف مقابل أتاوى 

 .تمنح فيها السلطة المختصة رخصة الوقوف بدون مقابل

وتعتبر رخصة الوقوف من إجراءات الضبط الإداري التي تتقيد الإدارة في منحها أو رفضها بحدود الحريات 

 .4العامة ولا سيما حرية التجارة

 :وهي  5من الحقوق  وسواء كنا أمام رخصة الطريق أو رخصة الوقوف فإن لصاحبها مجموعة

 .حق مقاضاة الإدارة في حالة سحب الرخصة -

 وسبب ضرر لصاحب, حق التعويض إذا قامت الإدارة بأشغال تجميلية أو تغيير الطرق  -

 .حق التعويض إذا سحبت منه الرخصة قبل انتهاء مدة الإستغلال -

 .حق تجديد الرخصة إذا انقض ى الأجل القانوني للإستغلال -
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منح الرخصة هي  والإدارة المخول لها, الطرف مؤقتة ومعرضة للسحب في أي وقتوالرخصة الواحدية 

واعذار صاحب الرخصة ليس , وهذا على أساس احترام قاعدة توازي الأشكال ،وحدها التي يمكنها أن تسحبها

 :1فتسحب الرخصة فى الحالات الآتية. أمرا إلزامي

 .ل فترات متقطعةعدم الاستغلال للملك العام أي عندما يكون على شك -

 .تعرض الملك لإعتداء خطيرة ففي هذه الحالة تسحب الرخصة للمحافظة عليه -

 .عدم احترام شروط النظافة و الأمن -

 .إستعمال تعسفي للملك العام -

 .عدم المحافظة على الطابع الجمالي للملك -

 .عرقلة التسيير الحسن للملك العمومي -

 

 العقد الذي تكلف من خلاله الادارة شخصا عموميا أو خاصا باستغلال"يعرف عقد الامتياز بأنه 

 مرفق عام بكل أعبائه ومخاطره وأرباحه ويتحصل على مقابل مالي من خلال الإتاوات المحصلة من طرف

شخص عمومي  ة التي من خلالها يفوضالاتفاقي: "بأنه" C.CHENUAUD-FRAZIER: "يعرفه الأستاذ ،"المرتفقين

و سنحاول تبيان هته الطيقة ".استغلال مرفق عام لشخص آخر وأجره محدد حسب النتائج المالية للاستغلال

عقد الامتياز لاستعمال الاملاك الوطنية ) الأول في استغلال الاملاك الوطنية العمومية البحرية في مطلبين 

نظام القانوني لعقد الامتياز الموجه لاستغلال وانجاز مشاريع استثمارية على ال) الثانيو (. العمومية البحرية

 (.الأملاك الوطنية العمومية البحرية

الحامیة كما أن المبادئ  تشترك الأملاك العمومیة في كونها مخصصة للاستعمال المشترك للجمهور،

بالتقادم،وإن كانت تحقق الحمایة الفعلیة  لها خاصة قاعدتي عدم قابلیتها للتصرف،وعدم قابلیة اكتسابها

عدم تثمینها ،و تحول دون تعبئتها لخدمة أهداف التنمیة  لهذه الأملاك إلا أنها كثيرا ما تكون سببا في

اریة ،یجعل جزءا من الرصید العقاري العام الوضعیة القانونیة للأوعیة العق ،بالإضافة إلى صعوبة تسویة

الملك العمومي  وفي إطار الاستفادة من خارج أي معاملة قانونیة، وبالتالي خارج المعادلة الاقتصادية، للدولة

طریق منح الامتیاز لكل شخص طبیعي  بغیة الحصول على عوائد مالیة للخزینة سمح القانون باستغلالها عن
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مكرر من قانون الأملاك  32على حد سواء لذلك أجازت المادة  ن العام أو الخاصأو معنوي خاضع للقانو 

عقد  للمستفید من رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة بموجب المعدل والمتمم 71/21الوطنیة 

 .تحدد طبیعة العقد أو نوعها أو اتفاقیة ولم

أكثر دقة ونصت على عقد الامتیاز كآلیة  ءتقد جا  04/08فقرة أولى من القانون  02إلا أن المادة 

 العقد الذي تقوم....الامتیاز استعمال الأملاك الوطنیة العمومي  یشكل منح" العمومیة  لاستغلال الأملاك

 منشأة أو التجهيز تمویل أو بناء أو استغلال...بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك العمومي الطبیعي

فقد نص على إمكانیة  783/08أما المرسوم التنفیذي  ." السلطة صاحبة حق الامتیازمحل منح الامتیاز إلى 

استغلال الأملاك العمومیة المخصصة للاستعمال المشترك للجمهور استعمالا خاصا بناءا على عقد یتضمن 

ط في استغلال منح الامتیاز یتم الانتفاع بهذه الأملاك طبقا لدفتر شروط والاتفاقیة النموذجیة التي لا تشتر 

الأملاك الخاصة للدولة، حیث یتحكم طابع المنفعة العامة التي یقیدها استعمال المرفق العام للجمهور، مع 

احترام القواعد المتعلقة بالأملاك العمومیة المتعلقة بعدم قابلیتها للحجز، عدم إمكانیة اكتسابها 

والتجهيزات اللازمة  حبها انجاز المنشات والبنایاتفمثلا الامتیاز الممنوح على الشواطئ یخول لصا.بالتقادم

، وكأصل عام یتم منح حق 1السیاحیة لاستغلال هذه الأملاك كالفنادق، المطاعم، المنتجعات والمركبات

 1خاصة منصوص علیھا في القوانين المتعلقة بالسیاحة  سنة مع وجود أحكام 31الانتفاع لمدة لا تتجاوز 

للشواطئ وللغوص أكثر في هذا العقد سنحاول دراسته في فرعين الفرع الأول  لنسبةسنوات قابلة للتجدید با

 تبيان ماهية هذا العقد و صيغ منحه و فرع ثاني نبين النظم القانونية التي اتخذها المشرع نحاول فيه

. مومية البحريةالوطنية الع الجزائري في عقد الامتياز الموجه لاستغلال وانجاز مشاريع استثمارية على الأملاك

الامتیاز منح صیغةو الثاني  منحه صيغ و الامتياز عقد ماهية  الأول  وتبيان ذالك يكون في فرعين

 

الأراض ي فيات منح امتياز يك إجراءات جديدة تتضمن شروط و 8112 ع الجزائري سنةر استحدث المش

هو  التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجة لإنجاز مشاريع استشارية، والهدف من هذه الإجراءات الجديدة 

  لغىأ، وفي نفس الوقت نميةللتتحقيقا  مرينالمسثالعقار وجذب أكبر عدد مكن من  لاستغلا مليةعتسهيل 

 .  17-12 مموجب الأمر رقب 00-13 الأمر  إلغاءم تفر، ثماللاستالمشرع إمكانية تنازل الدولة عن العقار الموجه 

هة جهذا الأمر الذي جاء بأسلوبين لمنح الامتياز عل الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمو 

ح الامتياز عن طريق إجراءات المزاد العلني، في حين نفي م يتمثل مشاريع استشارية، فالأسلوب الأول  لإنجاز

 ختصالموذلك موجب قرار صادر عن الوالي  ،عن طريق إجراءات الراض ي الامتياز  منحفي  يتمثل الأسلوب الثاني

راط تباقتراح من لجان وهيئات حددها القانون، وبأشواط موافقة هيئات أخرى، إضافة إلى اش ،إقليما
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د الامتياز عن قعمنح ب المتعلقةفي طول الإجراءات  يتمثلي إشكال قبتص، لكن المخالقطاع  ر يموافقة وز 

التي أصبحت محتشمة ونسب جد  الاستثمار هذا الوضع أدى إلى العزوف عن مشاريع  طريق المزاد العلني ، 

وألغى  التكميليوجب قانون المالية بم 8100ع الجزائري إلى التدخل مرة ثائية في جويلية ر بالمش أدى ما ضئيله، 

منح امتياز العقار في إجراء وأحد وهو إجراء  ، وحصرـلحالاتفي معظم ا عن طريق المزاد العلني إجراءات المنح 

التراض ي، وبعد صدور قرار منح الامتياز من طرف الوالي يم تحرير عقد الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة 

 سنة 77تتضمن ملف المستر مرفقا بقرار منح الامتياز، ومنح الامتياز لمدة أدناها  بناء عل مراسلة من الوالي 

 (ثانيا)  تعريف الامتياز (أولا)وسنحاول التعنق في ذالك في  . 1سنة 22أقصاه،  ومدة  رتينمقابلة للتجديد 

خصوصیة عقد منح الامتیاز الوارد على الأملاك  (رابعا) أركان عقد الامتیاز (ثالثا) تعریف منح الامتیاز 

 .العمومیة للدولة

 الامتياز عقد تعريف :ولاأ

 . تختلف تعاریف عقد الامتياز بين الفقهیة والقضائیة والقانونیة

اهتم الفقه بتحدید تعریف لعقد الامتیاز نظرا لدوره الفعال في توفير الخدمات  :يهف الفقيالتعر  -1

امتیاز المرافق العامة طریقة من طرق التسیير التي من خلالها یعهد "للجمهور،فهناك من عرفه بأنه 

مخاطره وفوائده مقابل استثمار المرفق . المعنوي تسیير المرفق العام لشخص آخر والذي یتحملالشخص 

عقد الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادیة، "بأنه  3كما عرفه الدكتور سلیمان الطماوي ، 2"العام

ق فترة معینة من غلال المرفویكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة وبين فرد أو شركة یعهد إليها است

 ." الزمن

الاقتصادیة  إنّ ما یلاحظ على هذا التعریف أنه حصر محل عقد الامتیاز الإداري في المرافق العامة

فقط، واستبعد المرافق العامة الإداریة لأن تكون محلا لعقد الامتیاز الإداري، كما أنه یمكن فقط للأشخاص 

 .العامةالخاصة من أفراد وشركات دون الأشخاص 

عقد تكلف الإدارة سواء كانت الدولة أو ":على أنه 4أما في الجزائر فقد عرفه الدكتور ناصر لباد 

الولایة أو البلدیة بموجبة شخصا طبیعیا  فرد أو شخصا معنویا من القانون العام بلدیة أو من القانون 

وأموالها ومتحملا مسؤولیتها الخاص شركة یسمى صاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستعملا عمالها 

الناجمة عن ذلك وفي المقابل القیام هته الخدمة یتقاض ى صاحب الامتیاز، مقابل مبلغ مالي یحدد في 

                                                           
  027ص, السابق ذكره, إلهام بعبع  1
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ما یلاحظ على هذا التعریف أنه ألم بكل العناصر التي یجب  ،"العقد یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق

 .توافرها في عقد الامتیاز الإداري لاعتباره كذلك 

وعليه فمهما تباینت التعریفات الفقهیة واختلفت وجهة نظر كل فقيه إلا أنهم اجمعوا على أن عقد 

الامتیاز الإداري اتفاق بين الإدارة المختصة وأحد الخواص فرد أو شركة على إدارة المرافق العمومیة، ویتحمل 

 . الملتزم نتائج ذلك ربحا أو خسارة، نفقة أو دخلا

عرف عقد الامتیاز بموجب قرار صادر عن مجلس الدولة بأنه عقد  1 اقضاء :ائي و القانونيالتعریف القض -2

الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستعمل بالاستغلال المؤقت لعقار 

تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي لهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة وقابل للرجوع فيه، ویكون من 

 اختصاص القضاء الإداري 

إنّ هذا التعریف أكثر دقة ذلك أن الامتیاز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة حق عن عقار 

ناتج عن عقد الامتیاز یتمثل في حق الانتفاع، ولقد نظمت قوانين الاستثمار وقوانين المالیة المتعاقبة، أحكام 

، تاریخ صدور  8112النصوص القانونیة المنظمة له قبل سنة  عقد الامتیاز إلا أن القاسم المشترك بين جل

ھو إمكانیة انتقال الملكیة بعناصرها الثلاثة من استعمال واستغلال والتصرف إلى المستثمر حیث  17/12الأمر 

لكن هذه النصوص التشریعیة  00/13یصبح مالكا الوعاء العقاري بعد إتمام المشروع هذا ما نص عليه الأمر 

ظیمیة أثبتت قصروها وعجزها في توفير الحمایة الكافیة للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة والتن

للدولة مما أدى إلى استفحال ظاهرة المضاربات التي كان هذا الأخير محلا لها وساهم إلى حدّ كبير في استهلاك 

 17/12ذا ما دفع بالمشرع إلى إصدار الأمر الحافظة العقاریة الخاصة للدولة التي تعتبر غير قابلة للتجدید، وه

من أجل تثمين الوعاء العقاري الاستثماري بتكریسها لحق الامتیاز غير القابل للتنازل الذي یخول لصاحبه حق 

 17/12التي ألغت صراحة كل الأحكام المخالفة للأمر  01الانتفاع دون حق الملكیة فتضمن هذا الأمر المادة 

على أملاك الدولة الخاصة، وقد أصابت الدولة في ذلك لأن إلغاء التنازل من شأنه أن التي تجيز التنازل 

یضمن دخول موارد مالیة بصفة دوریة متجددة لخزینة الدولة وهذا ما تطمح إليه الدولة حالیا في ظل أزمة 

ن التنفیذیين في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى حمایة احتیاطاتها العقاریة من النفاذ وقد ساهم المرسومي

 . 2 17/12في تطبيق الأحكام التي جاء بها الأمر 12-017و  018-12

یعرف الامتیاز بأنه الاتفاق المبرم بين الدولة والمستثمر حیث یخول لهذا الأخير حق  :تعریف منح الامتیاز -ثانیا

واء كان مملوكا للدولة ملكیة عیني عقاري ناتج عن عقد الامتیاز الوارد على الوعاء العقاري محل الاستثمار س

سنة كحد أقص ى بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة  22سنة كحد أدنى و  77خاصة أو عامة لمدة تتراوح من 
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سنة بالنسبة للأملاك العمومیة للدولة، مع  31سنة ولمدة لا تتجاوز  81بالنسبة لمناطق التوسع السیاحي 

سنوات بالنسبة لامتياز  01سنوات بالنسبة لامتیاز الشواطئ و  1وجود أحكام خاصة بالنسبة للعقار السیاحي 

سنة قابلة لتجديد ضمني عند منح الامتياز من اجل اشاء مؤسسة تربية المائيات  81النقل البحري و 

ویستفید من هذا كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قصد القیام بمشروع 

 . 1استثماري سیاحي

أما الصیغة القانونیة التي یصدر فيها فتتمثل في منحه عن طریق إبرام عقد إداري تعده إدارة أملاك 

حیث یحدد فيه برنامج الاستثمار , الدولة مرفق بدفتر شروط وتخضع له المستثمر الذي یكون مجبرا على قبوله

ومن هنا . متیاز مرفق بدفتر شروطبدقة وكذلك بنود وشروط الامتیاز بمعنى منح الامتیاز یتم بإبرام عقد ا

 : تتجلى خصائص عقد الامتیاز المنصب على العقار البحري في أنه

عقد إداري، طرفه الأساس ي یتعاقد بصفته ممثل السلطة العامة و یتعاقد باسم الدولة ولحسابها  -

عام أو والطرف الثاني المستفید من منح الامتیاز، ویكون شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون ال

 الخاص، حسب طبیعة ملكیة الوعاء العقاري البحري 

عقد یرد على حق عیني عقاري وھو حق الانتفاع حیث تبقى الدولة محتفظة بملكیة الرقبة لتفادي  -

 تصرف المستثمر في الوعاء العقاري بأي تصرف ناقل للملكیة وتمنح

قط ، و لا یكون إلا على الأملاك للمستثمر حق الانتفاع بالوعاء العقاري باستعماله واستغلاله ف -

العامة و الخاصة للدولة غير المخصصة أو التي ألغي تخصیصها لصاحب الامتیاز الحق في الحصول 

على رخصة بناء وإنشاء رھن رسمي لصالح الهيئات المعنیة خاصة إذا كان حصل على قروض تمویلیة 

 .2لمشروعه كما یعد عقدا محدد المدة كما سبق تبيانه

 أركان عقد الامتیاز -ثاثال

بما أن منح الامتیاز یجسد من الناحیة القانونیة بموجب عقد إداري فلابد من توافر الأركان العامة 

لقیام العقد من رضا ومحل وسبب بالإضافة إلى كونه عقد شكلي بمعنى عدم احترام الإجراءات الشكلیة في 

 : ا یلي إبرامھ یؤدي إلى بطلانه وسنوجز هذه الأركان فیم

یعني توافق إرادتي المتعاقدین على إحداث الأثر القانوني للعقد؛ والمقصود هنا تبادل طرفي العقد  :الرضا-1

للإیجاب والقبول، فالإیجاب صادر من الإدارة التي تملك الحریة في اختیار من یتعاقد معها و تتولى إعداد دفتر 

دارة وقبول المستفید لینعقد العقد، الشروط وإذا قبل المستثمر السیاحي بتلك الشروط یتلاقى إیجاب الإ 
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ولابد أن یكون الموظف الذي أناط له القانون صلاحیة إبرام عقد الامتیاز مختص قانونا، وأن یكون كامل 

 (.منه 71المادة ) الأهلية طبقا لما نص علیھ القانون المدني

والذي یكون موضوع انتفاع من ویقصد به الوعاء العقاري محل أجاز المشروع الاستثماري السیاحي : المحل -2

طرف المستثمر في إطار ممارسة نشاط سیاحي مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب العامة یخضع لنفس 

 .الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني

 هو الدافع أو الباعث على التعاقد أو ھو الغرض الذي سطره المتعاقد ويهدف إلى تحقیقه بانجاز  :السبب-3

مشروع استثماري ذو طابع سیاحي أو أيا كان طابعه يهدف إلى تحقیق الربح للمستثمر،بما یحقق المنفعة 

الاقتصادية الشاملة،ویخضع ھو كذلك للقواعد العامة من وجوب أن یكون مشروعا غير مخالف للنظام 

 .العام والآداب العامة وإلا طبقنا مبدأ ما بني على باطل فهو باطل

استلزم المشرع الجزائري ضرورة إبرام عقد الامتیاز في شكل عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة : الشكلیة  -7

 1مرفقا بدفتر شروط 

 :خصوصیة عقد منح الامتیاز الوارد على الأملاك العمومیة للدولة -رابعا

ستقطب إن عقد منح الامتیاز الوارد على الوعاء العقاري المملوك ملكیة عامة للدولة والذي ی

الاستثمار تتجلى فيه السیطرة الواضحة واللامشروطة للإدارة مانحة الامتیاز فهو یقترب إلى حد كبير من عقود 

الإذعان ذلك أن الإدارة تمثل إرادة الدولة بوصفها سلطة عامة، ومرد ذلك أن عقد الامتیاز مرفق بدفتر أعباء 

، ویخضع لھا صاحب الامتیاز، وهنا ترجح كفة الإدارة التي یحدد بدقة برنامج الاستثمار، یفرضها مانح الامتیاز

تملك حق التدخل في أي وقت لتعدیل العقد ضاربة بعرض الحائط مبدأ سلطان الإرادة الذي یسود عقود 

القانون الخاص، ولمحاولة إیجاد التوازن بين مصلحتين متعارضتين مصلحة صاحب الامتیاز الذي یسعى إلى 

ول على المنفعة المادیة من ذلك، ومصلحة الدولة التي ترید ضمان الحصول على تنفیذ مشروعه والحص

الموارد المالیة لإنعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمیة السیاحیة، كان من الضروري أن یكون الشق التعاقدي 

م المساواة على قد( المستفید)وصاحب الامتیاز (الإدارة)الذي یضم شروط تعاقدیة تجعل كلا من مانح الامتیاز

خاصة فیما یتعلق بالحقوق المالیة التي لا تقبل التعدیل إلا بموافقة صاحب الامتیاز بعد تفاوضها مع الإدارة 

وبذلك فعقد الامتیاز في إطار الاستثمار ذو طبیعة قانونیة مختلطة له مركز قانوني یتجلى في . مانحة الامتیاز

قانون الخاص كالقانون المدني، ومركز لائحي یتجلى في الشروط الشروط التعاقدیة التي تطبق عليها أحكام ال

 . التنظیمیة التي تطبق عليها أحكام القانون العام كالقانون الإداري 

 

                                                           
 818-810ص , السابق ذكره عقد الامتیاز كآلیة لاستغلال العقار السیاحي في الجزائر, إلهام بعبع 1



 

 40 

تساهم الأملاك الوطنیة العامة في بناء اقتصاد وطني متكامل، فهي القاعدة التي ترتكز عليها كل 

المشاریع الاستثماریة وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي لذلك نجد سیاسة الدولة في الأخذ 

تتأرجح بين منحه عن طریق المزاد العلني أو منحه عن طریق التراض ي والحد الفاصل  بنمط معين بالامتیاز

صیغة منح  (أولا)في حصر هته الصيغ وسنحاول في ما يلي .  8100بینهما هو قانون المالیة التكمیلي لسنة 

صیغة منح الامتیاز بعد صدور قانون المالیة  (ثانيا)  00/00الامتیاز قبل صدور قانون المالیة التكمیلي 

 .الجهة المخولة لمنح الامتیاز بالتراض ي (ثالثا) 00/00التكمیلي 

  11/11صیغة منح الامتیاز قبل صدور قانون المالیة التكمیلي  -أولا

كانت الأراض ي غير المبنیة الواقعة داخل مناطق التوسع والتي یمكن استغلالها في اطار منح حق 

الامتیاز عليها لانجاز مشاریع استثماریة ذات تمنح عن طریق المزاد العلني كقاعدة عامة أما استثناءا فیتم 

من الجهة المكلفة قانونا و مثال منحها بالتراض ي،حیث یتم الترخیص بالامتیاز عن طریق المزاد العلني بقرار 

ذالك مناطق التوسع السیاحي التي يتم  استثناءا منحها بالتراض ي،حیث یتم الترخیص بالامتیاز عن طریق 

المزاد العلني بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسیير منطقة التوسع السیاحي، 

سیاحة، أما الجهة المخولة قانونا بمنحه ھو وزیر السیاحة أو الوالي وقد نصت وھي الوكالة الوطنیة لتنمیة ال

أنه عندما تكون القطعة الأرضیة التابعة للدولة موجودة داخل  018-12من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة 

من الوزیر  محیط منطقة التوسع السیاحي یرخص الامتياز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار 

المكلف بالسیاحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسیير منطقة التوسع السیاحي والتي یقصد بها الوكالة الوطنیة 

لتنمیة السیاحة ،ویمنح الامتياز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على أساس شروط خاصة یحددھا 

وتحدد طبیعة المشروع المزمع إنجازه وكذا الشروط قطاع السیاحة وموجودة في دفتر الشروط النموذجي 

 . والمعایير اللازمة 

عرض الامتیاز عن طریق المنافسة لكل شخص طبیعي أو معنوي یبدي 1ویقصد بالمزاد العلني المفتوح 

رغبته في الاستفادة من الامتیاز على القطعة الأرضیة المعنیة محل المشروع الاستثماري مع ضرورة احترام 

فیقصد به عرض الامتیاز عن طریق المنافسة على وعاء  2أما المزاد العلني المحدود. قواعد التهيئة والتعمير

عقاري موجه لانجاز مشروع استثماري ذو طبیعة محددة مسبقا ویشارك في هذا المزاد المستثمرون الذین 

 . یتوفر فيهم بعض شروط التأهيل فقط
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قواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ الذي يحدد ال 18-17وحسب القانون 

المحدد لشروط الاستغلال السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفیات ذلك   837/17والمرسوم التنفیذي 

للأشخاص  على منح امتیاز الاستغلال الشاطئ عن طریق تكریس نمط الامتیاز عن طریق المزایدة المفتوحة

فيها المجالس الشعبیة البلدیة  یة الخاضعة للقانون العام أو الخاص أو حتى الخواص بماالطبیعیة والمعنو 

، بما یفهم أنه إذا تعلق الأمر بأملاك عمومیة  1التراض ي  كأصل عام أما إذا كانت المزایدة غير مثمرة فیلجأ إلى

دارة بانتقاء الأحسن من فتح المزایدة لتلقي مجموعة من العروض ثم تقوم الإ  للدولة فإن أفضل السبل ھي

العروض المالیة خاص،ونفس الحكم یطبق على استغلال باقي الأملاك الوطنية البحرية العام كونها لها  حیث

 . الامتیاز عن طریق المزاد العلني وإذا لم یكن مثمرا نلجأ إلى التراض ي نفس الطبيعة فالقاعدة منح

 . 11/11الیة التكمیلي صیغة منح الامتیاز بعد صدور قانون الم -ثانیا

انتهج المشرع الجزائري سیاسة تعدیل القوانين التي أثبتت عجزها عن إيجاد الحلول والوصول إلى     

لیحدث قفزة نوعیة في نمط  00/00تحقیق تنمیة شاملة بموجب قوانين المالیة، فجاء قانون المالیة التكمیلي 

التي  12-17من الأمر  17اري ، فتم تعدیل الفقرة الأولى من المادة الامتیاز الممنوح على الوعاء العقاري الاستثم

یمنح الامتیاز على أساس دفتر شروط عن طریق التراض ي على الأراض ي التابعة :"أصبحت صیاغتها كالتالي

 ...." للأملاك الخاصة للدولة

یفهم من نص المادة بعد التعدیل أن منح الامتیاز بالتراض ي یختلف عن المزاد العلني في عدم وجود 

الإشهار، حیث تقرر الإدارة بوصفها طرف أساس ي في العقد وكممثل عن السلطة العامة، اختیار أفضل 

حمل الإدارة المتعاقدة على العروض المقدمة من المستثمر خاصة المالیة منها، وكذا القانونیة والتقنیة، التي ت

 . إبرام الصفقة معه والتي تكون ضروریة لانجاز المشروع وتتناسب مع طبیعة وأهمية المشروع

وبما أن عقد الامتیاز یشبه إلى حد كبير عقد الصفقة من حیث الطبیعة الإداریة للعقد والمرور بنفس 

فقیاسا على ذلك یمكننا تعریف التراض ي حسب , الإجراءات القانونیة لإبرامه وأن أحد أطراف العقد الدولة

: المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام بأن 873/01من المرسوم الرئاس ي رقم  70المادة 

التراض ي هو إجراء تخصص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویمكن أن یكتس ي 

یط أو شكل التراض ي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل التراض ي شكل التراض ي البس

 . الملائمة
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ومادام القانون لم یتطرق إلى الأملاك العمومیة للدولة فمنح الامتیاز عليها یتم عن طریق المزاد العلني 

ة نمط الامتیاز عن أصلا واستثناءا عن طریق التراض ي،لكون معیار النفع العام ھو الذي یتحكم في تبني الدول

 . 1طریق المزایدة على أملاكها العمومیة

  : الجهة المخولة لمنح الامتیاز بالتراض ي -ثالثا

 17/12من الأمر  2,2,1,7التي عدلت المواد  01لقد تبنى المشرع نمط الامتیاز بالتراض ي لموجب المادة      

موافقة الوكالة الوطنیة لتطور السیاحة وبعد موافقة بعد ....یمنح الامتیاز بالتراض ي " : التي نصت على ما یلي

؛یستشف من ھذه المادة أن الامتیاز بالتراض ي یمنح بقرار من الوالي بعد موافقة الوكالة "وزیر القطاع المختص 

الوطنیة لتطویر السیاحة التي تعد الأداة المتخصصة والمسئولة عن تنمیة والاستغلال العقلاني للعقار 

قوم كذلك باقتناء ھذا الأخير عن طریق الشفعة وتهیئة الأراض ي لاستقطاب النشاطات السیاحیة السیاحي، فت

والفندقیة والحمامات المعدنیة، لكن موافقة الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة متوقف على شرط موافقة 

والي فيه نوع من تكریس دور وزیر السیاحة، إن الأمر الایجابي في هذه المادة أن منح الامتیاز بالتراض ي من ال

الوالي ومساهمته في التنمیة المحلیة، أما الأمر السلبي هو اشتراط موافقة وزیر السیاحة حتى توافق الوكالة 

الوطنیة لتنمیة السیاحة من شأنه أن یساهم في عرقلة المستثمر الذي یعاني من الإجراءات الطویلة بالإضافة 

 .2ئیس مجلس إدارة الوكالةإلى كون وزیر السیاحة هو نفسه ر 

،بعد  8107فقرة من قانون المالیة  77و هذا ما دفع بالمشرع إلى إلغاء هذا الشرط بموجب المادة   

بمعنى إلغاء موافقة " موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة حول الأراض ي التابعة لمنطقة التوسع السیاحي

 ."  وزیر السیاحة

الأملاك العمومیة البحرية التي تمنح بالامتياز تكون تقريبا بنفس الإجراءات حيث تختلف فقط الجهة 

 المسئولة عن منحها و ذالك ما سنحاول تبيانه في الفرع الثاني 

لـيس رة مـن المسـتثمرين الحقيقيـين و يكتس ي تطـوير الاسـتثمار أهميـة بالغـة فـي اسـتقطاب شـريحة معتبـ

حيــث اســتغلوا القــوانين المحفــزة للاســتثمار فــي بيــع الأراضــي لفائــدة بالــدينار الرمــزي لأغــراض  ،الــوهميين

اسـتثمارية هامـة مـن  بأقطاـتثمار ، و كانـت الدولـة تأمـل فـي إنجـاز  المصـلحة الخاصـة لـيس لهـا صـلة بالاس

، ومـن قتصـادية ماعـدا القليـل مـنهمشـأنها يخفـف علـى الدولـة عنـاء المـردود السـلبي للمؤسسـات العموميـة الا
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تطبيقـا لمبـادئ اقتصـاد  جهـة أخـرى خلـق مناصـب شـغل لفائـدة البطـالين أو المسـرحين مـن هـذه المؤسسـات

الجانب الآخر هو احتجاج المستثمرين في عدم وجود العقار  0222. السوق الذي أقره الدستور الجزائري سنة 

الموجه للمشـاريع الاسـتثمارية نتيجـة عـدم تهيئتـه أو غلائـه ، أو عـدم وجـوده أو بعـده عـن المـواد الأوليـة ، ممـا 

و الحقيقة أن العقار الاقتصادي موجود لكن كيفية . ى عـدم الـتحمس لانجاز استثمارات أدى بالمسـتثمرين إلـ

الجهة المسـيرة لـه هـو العامـل الذي أدى بالمستثمر بتحجج بصعوبة انجاز مشاريع طبيعته و استغلاله و 

تليان الطرق التي ا يأتي ـــاول فيمـــــو سنح ،ـاوب معهمــــــانون الاسـتثمار لـم يتجـــــروا أن قـــ، واعتبـ1استثمارية

 المستثمر من بطلب الامتياز منح أو ،(الفرع الأول ) منح الامتياز عن طريق طلب عروضانتهجها المشرع سواء 

 (.الفرع الثاني)

القيود التي  بعض من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية أن تفرض الإدارة عند إبرام عقودها

في ذلك يرجع إلى أن  لا يقابلها الأفراد أو أشخاص القانون الخاص عند إيرامهم لعقودهم الخاصة والسبب

وتغليبها على المصالح الشخصية أو  الإدارة عند إيرامها للعقود الإدارية إنما تستهدف وجه المصلحة العامة

أموال عامة أساسها تمويل الأفراد بما يدفعونه من  رف فيكما أنها في عقودها الإدارية إنما تتص« :الخاصة

على ذلك فإن المشرع غالبا ما يفرض على الأشخاص الإدارية  ضرائب ورسوم مختلفة للخزينة العامة وترتيبا

والإجراءات الواجب إتخاذها قبل إيرامه بأسلوب إختيار من تتعاقد الإدارة  قيودا عديدة تتعلق بشكل العقد

الك ما يتبين في منح الامتياز عن طريق طلب العروض و مثال ذالك في الاملاك الوطنية العمومية و ذ 2 معه

 البحرية هو منح الامتياز لاستغلال الشواطئ 

 إجراءات منح الامتياز لاستغلال الشواطئ 

یتم استغلال الشاطئ استغلالا سیاحیا عن طریق الامتیاز حیث لا یتم تطبیق هذا الأخير إلا على 

الشواطئ المفتوحة للسباحة فقط والمرخص لها قانونا والتي تشكل فضاءات للاستجمام والتسلیة، حیث نص 

لشواطئ یتم وفقا لنظام المتعلق بالاستعمال والإستغلال السیاحیين للشواطئ بأن استغلال ا 17/18القانون 

الامتیاز عن طریق المزایدة المفتوحة، یمنح الامتیاز لكل شخص طبیعي أو اعتباري ترسو علیھ المزایدة ویتعهد 

یمنح حق الامتیاز بصفة أولویة إلى المؤسسات الفندقیة المصنفة بالنسبة للشواطئ . 3باحترام دفتر الشروط 

،ویتم تحدید أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون محل  4المعمول بهالتي تكون امتدادا لها طبقا للتنظیم 

من  02امتیاز بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائیة المنصوص عليها في المادة 
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ة وطبقا لمخطط التهيئة السیاحیة،كما یمكن أن یؤول الامتیاز بالتراض ي للمجالس الشعبی 17/18القانون 

،ویلتزم صاحب الامتیاز بالقیام باستغلال الشاطئ محل   1البلدیة المعنیة عندما تكون المزایدة غير مثمرة

الامتیاز،و بتنفیذ بنود العقد وانجاز التزاماته بصفة شخصیة  ، كما یرفق الامتیاز باتفاقیة توقع لحساب 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، وإن كنا نرى أنه  الدولة من طرف الوالي المختص إقليميا والراس ي عليه المزاد،أو 

من الأفضل في الحالة الأولى لو كانت الاتفاقية المتضمنة حق الامتياز مبرمة بين البلدیة و بين صاحب الإمتیاز 

وتكتفي الولایة بحق الرقابة الذي تخول لها الوصایة الإداریة، ویتعين على صاحب الامتیاز احترام مخطط 

 . 2الذي یرفق باتفاقیة الامتیاز تهیئة الشاطئ

و ,دفتر الشروط,تتمثل في اتفاقیة الإمتیاز :عناصر ھامة ومتكاملة 7و تتكون عقود امتیاز الشواطئ من 

فاتفاقیة الإمتیاز تكون في الغالب موجزة ومختصرة، متضمنة المبادئ العامة، وأھم .القرارات التنفیذیة

ف الامتیاز،أما دفتر الشروط فیعد وثیقة هامة تضعھا الإدارة لتحدد الخطوط العریضة التي اتفق عليها أطرا

بموجبه شروط وقواعد تسیير الأملاك موضوع منح الامتیاز، كما ینصب كذلك على تحدید موضوع عقد 

الامتیاز ومدته، وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، قابلیته للتجدید من عدمها وكیفیتها، لذلك یعتبر دفتر 

وط صورة سابقة عن عقد الامتیاز، وخطوة أولیة ووسیلة إعلان الإدارة عن رغبتها في إبرام عقد الشر 

و بالنسبة للقرارات التنفیذیة فهي قرارات تتخذھا الإدارة مانحة الامتیاز لتوضح كیفیة تطبیق اتفاقیة .الامتیاز

ت نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة الامتیاز، وتسهيل تطبیقھا من طرق صاحب الامتیاز، مثلا، تنفیذ قرارا

 . 3المرتبطة بتنفیذ عقد الامتیاز أو كیفیات تسعير الخدمات الموجهة للمنتفعين من المرفق العام

المحدد لشروط  17/837ھو المرسوم التنفیذي رقم  17/18إن التنظیم الذي نص عليه القانون 

ات ذلك فهو أكد على أن الامتیاز هو الوسیلة القانونیة الاستغلال السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكیفی

التي كرسها المشرع لاستغلال الشواطئ عن طریق المزایدة المفتوحة تمنح للأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

الخاضعة للقانون الخاص أو العام بما فیھا المجالس الشعبیة البلدیة عن طریق التراض ي إذا كانت المزایدة 

سنوات طبقا للمرسوم  1ویمنح الامتیاز في الشواطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب لمدة ، 4غير مثمرة 

17/8375 . 

                                                           
1  -République Algérienne démocratique et populaire-Les concessions des plages, guide du domaine public maritime, Octobre 2004 

page 45. 

 88 .و 87ص  ، 3الطبعة ،  2005الجزائر، ھومة، دار ،العام المال نظریة یحیاوي، أعمر- 2 

 3- 1994.p 30.-, Revue IDRA, n 01la concession de service en droit algerienRahal(1994) ,  -B  

الذي یحدد شروط الاستغلال السیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة , 2004 سبتمبر 05 في المؤرخ, 837-17من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  - 4

 81. سبتمبر  11، الصادرة في  13وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد 

  .السابق ذكره, 837-17من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  - 5
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قد منحت ناتج الامتیاز  8108المتضمن قانون المالیة لسنة  00/03من القانون  31كما نجد أن المادة 

  1جال اختصاصهاللاستغلال السیاحي للشواطئ أثناء موسم الاصطیاف لفائدة البلدیات الساحلیة كل في م

بالإضافة إلى توفير ,ذلك أن منح الامتياز للجماعات الإقلیمیة من شأنه أن یؤدي إلى استحداث مناصب شغل.

ولقد أكد المسؤول الأول عن قطاع السیاحة في الجزائر العاصمة أنه . إمكانيات مالیة لرفع ميزانیة البلدیات

فندقا الواقعة  08ز لاستغلال السیاحي للشواطئ ل سیتم منح حق الامتیا 8103في غضون موسم اصطیاف 

في إطار القانون المنظم لهذه العملیة ووفق دفتر شروط  07بمنطقة التوسع السیاحي بالعاصمة وعددها 

، أكد وزیر السیاحة والصناعات التقلیدیة أنه من الضروري منح المؤسسات  8102جوان  01وفي یوم .معين

ير الشواطئ المحاذیة لها وفق دفتر شروط، یحدد واجباتها يهدف إلى تحقیق الفندقیة حق الامتياز لتسی

إلا أنه بالرغم من تنظیم عملیة استغلال .الاحترافية في تسیير هذه الشواطئ، والارتقاء بالخدمة السیاحیة

ها في أطر الشواطئ من الناحیة القانونیة إلا أن هذه الأخيرة تعیش وضعیة كارثیة بسبب نهب رمالها واستغلال

  2تخرجها عن طابعها السیاحي

يمنح الامتياز لكل  17/837و المرسوم التنفیذي رقم  17/18حيث مما سبق و من مواد القانون 

يمنح حق الامتياز بصفة أولوية . شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط

طبقا لتنظيم المعمول به حيث , إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة

بقرار من الوالي المختص اقليميا بناء على , يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطئ لتكون محل امتياز 

 . وطبقا لمخطط تهيئة الشاطئ 02اقتراح من الجنة الولائية المنصوص عليها في نفس القانون وفقا للمادة 

 

عكس الامتياز عن طريق طلب العروض فالامتياز عن طريق الطلب هو طريقة تجسد الرضائية 

العقدية أكثر من طلب العروض و لكن يبقى المشرع دائما يفرض حتى في هته الطريقة قيودا على المستفيد 

إجراءات منح الامتياز  (أولا)من الامتياز و ذالك لاهمية الاملاك العمومية البحرية وسنحال تبيان ذالك اكثر في 

  (ثالثا)و  يتعلق باستخراج الموادإجراءات منح الامتياز  (ثانيا)و  لاستغلال خدمات النقل البحري و كيفياته

 . إجراءات منح الامتياز لتربية المائيات

    إجراءات منح الامتياز لاستغلال خدمات النقل البحري و كيفياته: أولا

 على الدولة أصبح من  وسّع من دائرة الأشخاص التيإن المشرع الجزائري قد 
ً
كان النقل البحري حكرا

على امتياز استغلال خدمات النقل البحري،  الممكن لأشخاص أخرى القيام بهذا النشاط بشرط الحصول 

                                                           
 2011 دیسمبر 29 في مؤرخة . . 44 / 72 العدد الرسمیة الجریدة ، 2012 المالیة قانون  المتضمن 11/03قانون  -  1

 2- liberté– Jijel dilapidation du foncier touristiqueMourad Bouchama,  dz.info-http://www.JijelAlgérie Mardi 25 juillet 2006, 
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وعليه سنتطرق إلى شروط استغلال خدمات   وعليه سنتطرق إلى شروط استغلال خدمات النقل البحري 

 . الصرامة والخفة ثم ننتقل بعد ذلك إلى كيفية تعليق الامتياز تتراوح بين والتي النقل البحري 

إن شروط استغلال خدمات شروط امتياز استغلال خدمات النقل البحري بين الصرامة والتخفيف  -1

رامة شروط الصرامة المرتبطة بصاحب الامتياز و اخرى تمتاز الص, النقل البحري تتراوح بين الصرامة و الخفة

صرامة  والخفة والمتعلقة ببرنامج الامتياز تتوسطها شروط متذبذبة بين الصرامة والخفة و المتعلقة بالسفينة 

 الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز 

 إلى الفقرة الأولى من المادة 
ً
من القانون البحري ، فإن الأشخاص المؤهلون لاستغلال نشاط  130استنادا

 :1كل منالنقل البحري تتمثل في 

  الأشخاص الطبيعية بشرط تمتعها بالجنسية الجزائرية 

 المؤسسات العمومية الجزائرية. 

  من القانون المدني  11الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري، وقد حددتهم المادة

 الجزائري بأنهم الأشخاص الدين لديهم مركز رئيس ي في الخارج ولهم نشاط في الجزائر 

و عليه فتتمثل الشروط المرتبطة . كما اشترط المشرع ضرورة تمتع هذه الفئة بصفة مجهزي سفن

بصاحب الامتياز في كل من التمتع بالجنسية الجزائرية وتواجد مركز النشاطات في الجزائر و أخرى تتعلق 

 . بصفة المجهز

نسية الجزائرية في المرسوم لكل من إن المشرع الجزائري اشترط التمتع بالج :التمتع بالجنسية الجزائرية -1

الشخص الطبيعي والاعتباري حدَ سواء، مع الإشارة إلى اشتراط خضوع الأشخاص الاعتبارية للقانون 

 المتعلق باستغلال الموارد المائية أين لم يشترط فيه جنسية معيَنة 11/08الجزائري، وهذا عكس القانون 

 .2نب  على حدَ السواءبالتالي فتح المجال أمام الوطنين والأجا

الجزائري لم يكتفي بمعيار المقر الاجتماعي في امتياز خدمات النقل البحري بل أضاف  المشرع بأن نلاحظ كما

حين اشترطت المادة الخامسة من هذا المرسوم شهادة  12/13إليه معيار الرقابة في المرسوم التنفيذي 

 . على أغلبية رأس المال الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين

لم يكتفي المشرع الجزائري باشتراط الجنسية الجزائرية للشخص  :تواجد مركز النشاطات في الجزائر -2

 . الطبيعي وخضوع الشخص الاعتباري للقانون الجزائري، بل اشترط تواجد مركز نشاطه في الجزائر

                                                           
 من القانون البحري السابق ذكره  130المادة  -  1

 ، 44 عدد ر ج 08-11رقم القانون  ويتمم يعدل ، 2009 جويلية 22 في المؤرخ, 18-12بالقانون  والمتمم المعدل بالمياه، يتعلق, 08-01الأمر  ذلك في أنظر -  2

 . 8112  جويلية 26 بتاريخ الصادر
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الصادر  12/12/0221المؤرخ في  21/71ويقصد بتواجد مركز النشاطات في الجزائر حسب النظام رقم 

عن مجلس النقد والقرض والمحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر من أجل تمويل النشاطات 

 المحور الرئيس ي الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج وحسب المادة الثانية منه والتي تنص على أنه يتحدَد

 31% أكثر من تحقق بشرط والقرض النقد قانون  من 182 و 181 ادتينالم مفهوم حسب الاقتصادية للنشاطات

متوسط المداخيل خلال  الطبيعية للأشخاص وبالنسبة الحالة، حسب داخلها أو الجزائر خارج الأعمال  رقم من

متوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في أيَ نشاط إذا كان هذا الأخير قد انطلق منذ  السنتين الأخيرة أو

 1ين على الأقل سنت

 مملوكة أكانت سواء السفينة مجهز هو يكون  أن الامتياز صاحب على المشرع اشترط لقد :التمتع بصفة المجهز

ه هو مجهز تلك  أو
َ
مستأجرة، وهذا ما يستوجب عليه أن يكون مسجلا في السجل الجزائري للسفن على أن

النقل البحري، ولكن نتساءل المغزى من اشتراط السفينة أو السفن التي سيمارس بها امتياز استغلال خدمات 

المشرع لصفة المجهز لماذا هذا القيد على ممارسة نشطات استغلال خدمات النقل البحري بعد أن رفع عنها 

احتكار الدولة؟ هل أراد المشرع من اشتراط ذلك أن يكون المجهز مالك لسفينة؟ ولكن من يستخلص من 

 2غير المالك   صفة المالك المجهز او والمجهز له تكون  أن المجهز يمكن أن 138المادة 

من المرسوم  08و  1ين لقد حددت المادت: البحري  النقل خدمات استغلال ببرنامج المتعلقة الشروط-2

التنفيذي إجراءات منح الامتياز، بحيث يقدم طلب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، وفي حالة قبوله 

وجب مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس  الحكومة بعد التوقيع على اتفاقية الامتياز ودفتر يصدر قرار منحه 

و قد يكون الامتياز عاما يشمل على كل الخدمات المتعلقة بالنقل البحري أو , الشروط الموقع بين الطرفين

 إذا كان يتعلق بخدمة معينة
ً
 .3خاصا

بموجب طلب يقدم خلال ستة أشهر قبل نهاية مدة  للتجديد قابلة سنوات عشر لمدة الامتياز يمنح

الامتياز، كما يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية رفض الطلب في حالة توافر سبب من الأسباب المنصوص 

 و المتمثلة في  12/13رقم  التنفيذي المرسوم من 15 المادة في عليها

  لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه 

 لمطلوب لا يلبي حاجة نقل مبررة إذا كان الاستغلال ا 

  لم تتوفر القدرات الضرورية للاستغلال بشكل كاف 

                                                           
العدد , لنقلالمجلة الجزائرية للقانون البحري و ا, اقع و حاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون الجزائري و, بن الصغير شهرزاد -  1

 27ص , الخامس

 

 21ص, السابق ذكره, واقع و حاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون الجزائري , بن الصغير شهرزاد - 2

 23ص, السابق ذكره, واقع و حاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون الجزائري  ,بن الصغير شهرزاد -  3
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  إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز 

الذي يثبت له , 1يقوم الوزير بإعلام المعني بأمر قرار الرفض برسالة موص ى عليها مع إشعار بالاستلام

بل يقتصر  2يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه إلا أمام مصدر ذلك القرارإلا أنه لم , قرار الطعن فيه

قصد تقديم عناصر معلومات جديدة أو 3الأمر على تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية 

ير كما يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوز ، و الحصول على دراسة مكملة لطلبهمبررات تدعم طلبه، أ

 . ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض( 0)المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد 

  كما حدَدت 4 : شروط منح الامتياز و المتمثلة في 12/13المادة  من المرسوم التنفيذي رقم  

 الجزائري  القطر في لنشاطه الرئيس ي المركز يكون  أن. 

 التغطية الواجبة الخطوط على البحري  النقل. 

 الشروط دفتر في عليها المنصوص للشروط إستجابة. 

  تحصل قد ويكون  التجارية بالبحرية المكلف الوزير طرف من عليه مصادق نقليات برنامج على الحصول 

  .للرسو أماكن على

أخري بحيث تمنح لها حق استعمالها بحيث  بصفات أو مالكا بصفته الأقل على واحدة سفينة على يتوفر

 وممتلكاتهم الأشخاص حياة على والمحافظة الأمن لمقاييس ومطابقة جيدة ملاحية حالة في السفن هذه تكون 

  عشر خمسة عن سنها يقل وأن السفر، عن الناجم التلوث عن والوقاية
ً
 بحارة من طاقم يتكون  تشغل أن. عاما

 بالبحرية المكلف للوزير أنه يمكن غير العلم تحمل سفينة الامتياز صاحب يشغل عندما جزائريين أساسا

 سفينة استغلال حالة الطاقم الوطني، وفي ضمن تشكيلة الأجانب البحارة من نسبة بإبحار يرخص أن التجارية

، علما تحمل
ً
 تشكيلة ضمن  الجزائري  البحارة من التجارية نسبة معينة بالبحرية المكلف الوزير يحدد أجنبيا

   .الامتياز اتفاقية في النسبة هذه وتذكر الطاقم

 : على ضرورة إرفاق الطلب بتقنية اقتصادية توضَح ما يلي 12/13 المرسوم من 5 المادة كما نصَت

 مواقيت جدول  و اقتراح تغطيتها الواجب الخطوط. 

 الاستثماري  للمشروع يخصصها التي المالية القدرات 

 توظيفه المقرَر  الأجنبي أو الجزائري  الطاقم أعضاء عدد. 

 للنشاطات الرئيس ي المركز. 

                                                           
  12-13التنفيذي  المرسوم من 16 المادة ذلك في أنظر -  1

 وزو، جامعة تيزي  المهنية، المسؤولية قانون  فرع القانون، الماجستر في شهادة لنيل ،مذكرة-مقارنة دراسة –البحري  الناقل مسؤولية رشيد، الواحد - 2 

  08ص  ،. 2013

  12-13التنفيذي  المرسوم من 17 المادة ذلك في انظر -  3
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 .إجراءات منح الامتياز يتعلق باستخراج المواد: ثانيا

ويتوقف الشروع في استغلال أي مقلع على عقد امتياز يسلمه الوالي المختص إقليميا بعد إجراء 

حيث يرسل الشخص الذي يرغب في استغلال المقلع طلب , تحقيق عمومي واستشارة المصالح التقنية المعنية

و إن كان شخصا . للازمةالامتياز إلى الوالي المختص إقليميا في نسختين  يذكر فيه اسمه ولقبه والبيانات ا

يجب عليه أن يبين صراحة مكان الاستخراج ومقصد المواد و ، طى البيانات التي تقوم مقام ذالكمعنويا أع

الاستخراج و  و كذا الأجهزة سواء كانت الثابتة و المتحركة المستخدمة في عملية. المزمع استخراجها و نوعيتها

الي المصالح المختصة المطالب، ويتخذ قرارا يأمر فيه بإجراء تحقيق ومن ثم يكلف الو  ،العمق المراد بلوغه

 1يوما التي تلي إيداع الملف  01عمومي خلال الخمسة عشر 

ويدوم هذا التحقيق شهرا كاملا حيث يحدد بدقه قرار إجراء التحقيق السالف الذكر تاريخه 

هور أن يطلع فيها على الملف ويسجل ملاحظاته في البلديات التي يجري فيها و الأماكن و الأوقات التي يمكن للجم

دفتر تحقيق يفتح خصوصا لهذا الغرض أو لقب المندوب المحقق و عنوانه و الأماكن التي يعلق فيها الإعلان 

يعلق الإعلان في البلدية أو البلديات التي يراد إجراء الاستغلال فيها و لا يشرع التحقيق إلا , الموجه إلى الجمهور 

 .نقضاء اجل ثمانية أيام ابتداء من تعليق الإعلان في البلديات المعنيةبعد ا

موقع المقلع ومدته ومساحته وإنتاجه السنوي الأقص ى كما يبين تاريخ , يبين الإعلان موضوع الطلب

ا هذا و لقب المندوب المحقق والأوقاف و الأيام و الأماكن التي يتلقى فيه, الشروع في التحقيق العمومي و انتهائه

 .كذلك المكان الذي يمكن ان يطلع فيه على الملف, المندوب ملاحظات المعنيين

و يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق ويوقعه خلال الأيام الثمانية التالية ويستدعي صاحب  

, الشفويةالطلب ويبلغه في عين المكان الملاحظات المكتوبة والشفوية ويبلغه في عين المكان الملاحظات المكتوبة 

يوما الموالية لتاريخ  01ويرسل المندوب المحقق خلال .يوما 01يطلب منه أن يحضر مذكرة جوابية في مدة 

كما يمكن لأي شخص معني أن يطلع في الولاية . انتهاء التحقيق الملف إلى الوالي مصحوبا باستنتاجاته المعللة

 .2تاجات المعللة للمندوب المحققعلى المذكرة الجوابية التي يقدمها صاحب الطلب والاستن

بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية ومسئولي المصالح , و يبت الوالي في الطلب

 ويبلغ الوالي فورا قراره المعلل لصاحب الطلب إذا رفض طلبه , التقنية في الولاية

 :3مول بها و يرفض في الحالات الآتيةويتوقف قبول طلب الامتياز على احترام الأحكام التشريعية المع 

                                                           
 0223سبتمبر  18يتعلق بامتياز استخراج المواد، المؤرخ في  02-03-03المادة,883-23أنظر في ذلك المرسوم رقم   -  1

 .السابق ذكره, يتعلق بامتياز استخراج المواد 02المادة ,883-23أنظر في ذلك المرسوم رقم  -  2

 .السابق ذكره, تخراج المواديتعلق بامتياز اس 87المادة ,883-23أنظر في ذلك المرسوم رقم  -  3
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اذا كان الاستغلال المراد يحتمل أن يعرقل تطبيق إجراء ذي مصلحة عامة لاسيما إذا كانت الأخطار  .0

 والمضايقات التي تنجر عنه لا يمكن توقعها أو تخفيفها أو إزالتها بتدابير ملائمة

 إذا كانت الأشغال المقررة لا تضمن حسن استعمال الموقع .8

 ا كانت الأشغال المقررة تنال من حقوق الغير المثبتة قانونا إذ .7

 إذا كانت الضمانات التقنية والمالية غير كافية في مقابل الواجبات الواقعة على كاهل صاحب الطلب .7

 إجراءات منح الامتياز لتربية المائيات : ثالثا

الامتياز من اجل إنشاء مؤسسة لتربية : شروط منح الامتياز من اجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات: 1

المائيات هو العقد الإداري الذي تمنحه إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو 

من   3تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة . 1أو مائية/ مساحات برية و, معنوية يخضع للقانون الجزائري 

و ,  يمكن إعداد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري نفس القانون ملف الامتياز ولا 

 2بان الامتياز يمنح مقبلة إتاوة سنوية يحدد مبلغها بموجب قانون المالية 737-17قد نص المرسوم التنفيذي 

ت دون سواها ويخصص لممارسه نشاطات التربية المائيا, كما نص على أن الامتياز شخص ي وغير قابل للتنازل 

 .  3قابلة للتجديد ضمنيا  سنة  81ولا يمكن أن يكون موضوع مناوله و تم تحديد مدة الامتياز ب 

كما لا يمكن أن توسع المساحات الممنوحة امتيازها أثناء الاستغلال إلا إذا تم بلوغ الأهداف المحددة 

 لى أساسهاسابقا وتتم موافقة على توسيع حسب الكيفيات التي منح الامتياز ع

تؤسس على مستوى كل ولاية تحت سلطه : كيفيات منح الامتياز من اجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات: 2

مدير : تتشكل من ممثلي الإدارات التالية, الوالي لجنه لمنح امتيازات من اجل إنشاء مؤسسات لتربيه المائيات

مدير , مدير المصالح الفلاحية, مدير الموارد المائية, مدير الأملاك الوطنية,الصيد البحري و الموارد المائية 

، 4ومفتش البيئة و تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة, محافظ الغابات, مدير النقل, السياحة

تكلف نفس اللجنة دراسة ملفات طلب الامتياز من اجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات و إعطاء رأي تقني 

  .نجازالا ذه المشاريع و تحديد عند الاقتضاء الأراض ي لإقامة مؤسسة التربية و ضمان متابعة حول جدول ه

يحدد محتوى ملف طلب الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري و يرسل الملف بواسطة 

، 5ي مع شهادة إيداع الملفالبحر رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يوضع لدى الإدارة المكلفة بالصيد 

                                                           
يحدد شروط منح الامتياز من اجل انشاء مؤسسة لتربية المائيات و , 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  18المادة -  1

 كيفيات ذالك  

 السابق ذكره  8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  17المادة -  2

 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  11المادة -  3

 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  13المادة -   4

 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم 01المادة -   5
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المشروع المتطلبات اء عدم استيف 1 في حالة رفض طلب الامتياز يبرر القرار ويبلغ إلى طالب الامتياز في حالتينو

 المشروع المخطط الوطني لتربيه المائياتأو عدم مطابقة  التقنية

ابتداء من تاريخ تبليغ في حاله الرفض يمكن لطالب الامتياز تقديم طعن في اجل لا يتعدى شهرين 

و من ثم تجتمع اللجنة لدراسة الطعن والرد , الرفض مع تقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتدعيم طلبه

ويمكن تغيير الامتياز أو تقليصه أو فسخ في أي وقت من اجل المنفعة العمومية كما يعطي هذا التغيير  2عليه

  .3التعويضأو التقليص أو الفسخ صاحب الامتياز الحق في 

 العمومية الوطنية للأملاك بالغة أهمية أولى الجزائري  المشرع بأن القول  يمكن الفصل هذا ختام في

 تحقيق بهدف ذلكالمجتمع  أفراد وحاجيات متطلبات تحقيق في هاما دورا تلعب أنها إعتبار على البحرية 

 الوطنية الأملاك أن حيث الخاصة الوطنية الأملاك عن العمومية الوطنية الأملاك تختلفو ، العامة المصلحة

 .ذلك تقبل لا التي العمومية الوطنية الأملاك بخلاف للملكية الناقلة التصرفات تقبل الخاصة

 فعالة إدارية بهيئات المشرع خصها «للدولة التابعة العموية الوطنية لأملاك تحتلها التي للمكانة ونظرا 

 للأملاك العامة والمديرية المالية وزير يوجد المركزي  المستوى  فعلى وحمايتهاء وتنظيمها تسييرها على تسهر

 كملالأ  الخارجية المصالح فيوجد المحلي المستوى  على ماأ فرعية ومديريات مديريات من تشمله بما الوطنية

 للحفظ ولاثية ومديرية الدولة لأملاك يةولائ مديرية على تشتمل بدورها هي والتي العقاري  والحفظ الدولة

 الدولة لأملاك مفتشية البلدي المستوى  على يوجد كماجهوي  مفتش عملها وينسق الولاية مستوى  على العقاري 

 هامة قواعد وفق للدولة التابعة العمومية الوطنية الأملاك تسبير تتولى الأحهزة هذه أن كما .العقاري  والحفظ

 ووفقا المساواة قدر على الأفراد به يختص الذي العام بالإستعمال الأمر تعلق سواء لها تسبير أحسن لضمان

 فيه ويتساوى  ومجاني حر الإستعمال هذا ويكون  العمومي الطريق على السير مثل له خصص الذي للغرض

 كمرفق عام مرفق بواسطة يكون  الذي مباشر الغير الإستعمال هناك المباشر الإستعمال جانب والى الجميع؛

 .4الخ....والتعليم الصحة

 للدولة التابعة العمومية الوطنية الأملاك من بجزء الأفراد من مجموعة أو فرد يستعمل أن يمكن كما

 عقد طريق عن أو الوقوف رخصة أو الطريق رخصة طريق عن يكون  الذي الخاص بالإستعمال سمي ما وهو

 .5الإمتياز عقد في يتجلى إداري 

 

                                                           
 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  00ة لماد-ا   1

 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  07المادة -   2

 السابق ذكره 8117نوفمبر سنة  80مؤرخ في  737-17من المرسوم تنفيذي رقم  07المادة -  3

 . 12ص, ع سابقمرج, شلابي ساعد  4

 . 801مرجع سابق ص, الهام بعبع  5
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جيال القادمة التي مة ومدخرات الأية ذات أهمية حيوية فهي تراث الأملاك العمومية البحرأالأتعد 

ستعجال االطرحات التي يجب أن يتقاسمها الجميع، فهناك  ناية معتبرة وسياسة بعيدة المدى، تلكتتطلب ع

ة لوأالتكليف الثقيل يتجاوز قدرة الد ن هذاأونجاعة استغلالها وترشيد استثمارها، غير  ضرورة حمايتهاأفي

سلطان القانون في هذا  في هذه المهمة السيادية لتقويةحلية لم، لذلك وجب اشراك الجماعات االمركزية

أ.المجال

قيقا وتمحيصا موضوعية، تدختام هذه الدراسة نأمل ان نكون قد وفقنا غلى التوصل غلى نتائج وفي 

القانونية في تحديد  لعديد من النصوص القانونية، في مقدمتها الغموض والتعارض الذي يكتنف النصوص

القانونية والتنظيمية،  وصلاك البحرية، غذ ان هذه المشتملات تتسع وتضيق بحسب النصممشتملات الأ

أ.رية، إضافة إلى إجراءات تحديدهالعمومية البحملاك اناهيك عن غموض بيان مضمون كل نوع من انواع الأ

نية وضع الاملاك العمومية البحرية للاستغلال والستثمار انما يحدد نطاقه بما ان نطاق امكاكما 

مار والستغلال لا يرد على كافة مشتملات الملاك البحرية يمكن أن يكون محلا للاستغلالا غذ ام الستث

أ.بحسب طبيعة كل صنف من اصناف هذه الملكية، وكذا قابليتها للأستغلال التجاريأ

على صعيد النظمة القانونية المتاحة للاستغلال فبعد ان كانت الغرادة المنفردة للدولة صاحبة اما 

تغلال الاملاك العمومية البحرية، عن ريق نظام الرخص سالملك العمومي هي النظام الغالب في منح ا

للقانون العام أو الخاص  الغدارية، ازدهر في فترة لاحقة نظام التعاقد مع المتعاملين القتصاديين الخاضعين

المتياز خاصة التي شكلت الوسيلة التعاقدية البرز لاستغلال هذا الصنف من على السواء، عن طريق عقود 

أ.، والعمليات الستخراجية وكذا التربية المائيةت استغلال الشواطئ والنقل البحريأخاصة في مجالاأأالملاك،

تفيد ف تدارك مواضع الخل والنقص في ستنا إلى جملة من التوصيات التي نرجوا ان درالتنتهي 

لات ففيما يتعلق بتكوين مشتمية عامة واستغلالها خاصة، رأحو اقانونية للأملاك العمومية البالمنظم

أ:نرىأات العمومية البحرية وحمايته الممتلك

 احترام المبادئ العامة والقوانينيدا، من خلال شملاك العمومية البحرية تسييرا رأتسيير الأضرورة  -

ية المكلفة بالتسيير بما يسمح لها بأداء مهامها في شفافية دارأجهزة الأوالتنظيمات من جهة، وتدعيم الأ

 .ونزاهة

ية ولجان متخصصة على المستوى المحلي تسهر على مراقبة رأاالرقابة الصارمة عن طريق أجهزة إدفرض  -

 .عمليات استغلال الملاك العمومية البحرية
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قوبات جزائية ، من خلال فرض عوضع قانون خاص يتعلق بحماية الملاك العمومية البحريةضرورة  -

 .تداء على الملكية العموميةعلاسيما في حالات الأ

أقانونأأينصأأنأالجدرأفمنأعليه،أمتفقأثابتأتعدادأمستقرة علىأغيرأالبحريةأالملاكأمشتملاتكون  -

أإياهاأضابطاأالبحريةأالعموميةأالملاكأمشتملاتأجميعأعلىألهأالمطبقةأالنصوصأوأالوطنيةأالملاك

أكقانونأأبالموضوعأالنصيةأالصلةأذاتأالنصوص الخرىأأجميعأطرفأمنأالعتمادأوأالتباعأواجبةأبتعاريف

أخاصأقانونيأنصأإصدارأجداأالمفيدأيكون منأالتبعثر،أوأالنشطارألتفاديأوأالمثال،أسبيلأعلىأالساحل

أأ.تسييرهاأوأإلى حمايتهاأالهادفأوأصلبةأمبادئأعلىأالمؤسسأالبحريةأالعموميةأبالأملاك

في الملاك العمومية كوننا وجدنا أن الساليب الستغلالية التعاقدية رغم فيما يخص انظمة الستغلال فأما 

لعقود تسمح باستغلال هته  أخرىأنه يستوجب اقتراح صيغ أأيناارتأأ،فقطمحصورة في عقد المتياز البحرية 

أ:أقسمين إلىنقسمها  أنو يمكن  الملاك

 نصبموجب أالمحفزةأالوكالةكأملاك الوطنية العمومية البحريةمستغلة لاستثمار الأ العقود المسماة الغيرأ -

أالمفوضةأالسلطةأتعهدأبموجبهأالذيأالعقدأبأنهأحيث عرفته 11/042أرقم الرئاس ي المرسوم منأ012أالمادة

ألحسابأالعامأالمرفقأباستغلالألهأالمفوضأويقومأالعامأالمرفقأوصيانةأتسييرأأوأبتسييرألهأللمفوض

أمنأمباشرةألهأالمفوضأأجرأويدفع .بإدارتهأوتحتفظأالعامأالمرفقأإقامةأبنفسهاأتمولأأالتيأالمفوضةأالسلطة

أمنأوحصةأإنتاجيةأمنحةأإليهاأتضافأرقم العمالأمنأمئويةأبنسبةأتحددأمنحةأبواسطةأالمفوضةأالسلطة

أبينأبالاتفاقأمسبقاأتحديدهاأيتمأالتيأالستغلالأأتاوىأأبتحصيلألهأالمفوضأويقومأالقتضاء،أعندأالرباح

أعقدأمعأالمحفزةأالوكالةأعقدأالتفويض ويتقاطعأصاحبةأالسلطةألحسابأالتحصيلأيكونأأبحيثأالطرفين،

 .بالشراكةأالدارةأبعقدأيسمىأماأأوأالستغلالأمشاطرة

أالعامأالقانونأأأشخاصأمنأشخصأقامأإذاأفيماأالتسييرأعقدأفيتجسدالذي يتعلق   عقد التسيير و أ

أبمقابلأالتفويضأمانحةأالسلطةألحسابأعامأمرفقأتسييرأالخاصأالقانونأأأشخاصأمنأشخصأبتفويض

أعناصرهأبكلأالعامأللمرفقأوالعاديأاليوميأالتسييرأيضمنأأنأعلىأجزافيأمالي

 الإدارة، كمومية البحريةمك ا الويةية العالعقود الغير المسماة التي ليست مستغلة لاستثمار ال  -

أمرفقأواستغلالأإدارة,خاصأأوأعامأآخرأشخصأإلىأالعامأالشخصأفيهأيعهدأالذيأالعقدأوهو:  بالشراكة

أالمرفقأإداارةأأعمالأتنفيذأالعام،ويتولىأالمرفقأمستعمليأمعأمباشرأتماسأعلىألهأالمفوضأيكونأأبحيثأعام

أالجرةأالمفوض وترتبطأيدفعهاأفي العقدأمحددةأأجرةأمقابلأوذلكأالتفويضأمانحأالعامأالشخصألحساب

 .الستغلالأبمشاطرةأكذلكأالعقدأهذاأويسمىأالمحقق،أالعمالأبرقم
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أالإداري  الحكرية الإجارة عقد - أعلىأرهناأأوأعينياأحقاأالدارةأمعأالمتعاقدأإعطاءأيتضمنأالعقدأهذا:

أعامأمرفقأاستغلالأيتضمنأاتفاقأبهأويقترنأأوالتجهيزاتأوالبناءاتأالمنشآتأتمثلأالتيأالملاكأمنأأجزاء

أالتفويضأصاحبةأللسلطةأتدفعأمحددةأمبالغأمقابلأذلكأويكونأأعامة،أمصلحةأذوأبنشاطأالقيامأأو

أأ.العامأالمرفقأاستغلالأعنأالناتجةأالتاوىأأتحصيلألهأللمفوضأويحق

أالتيأالمهامأمنأكثيرأعنأالتخليأبواسطتهاأللدولةأيمكنأالتيأالمتاحةأالقانونيةأالطرقأألناأتتضحمما سبق 

أالدولةأوظيفةأمعأيتعارضأأصبحأالذيأواستغلالهاأوتسييرهاأوتجهيزهاأالعامةأالمرافقأإنشاءأجراءأكاهلهاأتثقل

أبعدأاليومأالجزائرأتشهدهأماأوهوأالعنيفةأالقتصاديةأوالهزاتأالنسبيأالستقرارأبينأتترنحأالتيأالماليةأووضعيتها

أالعام،أالمرفقأبتفويضأالمتعلقأالقانونيأالنصأهذاأصدورأأويحتمأبلأيبررأالذيأالمرأالنفط،أأسعارأتراجع

أالعقدأإبرامأخلالهاأمنأويمكنأمتعددةأالعامأالمرفقأتفويضأفعقودأالمجال،أهذاأفيأالمتقدمةأالدولأأحذوأوالحذو

ويجب لى الدولة ان تنتهج طرقا اخرى غير عقود  .وتصنيفهأطبيعتهأحسبأعموميأمرفقأكلأيناسبأالذي

أمعأللتكيفأوقتاأيتطلبأالواقعأأرضأعلىأالجديدأالنصأتطبيقأأنأغيرالمتياز و تطبقها على ارض الواقع 

أ،أالصحيحأالطريقأفيأبدايةأإلاأالعامأالمرفقأتفويضأوماأالوطنيأالقتصادأيقتضيهاأالتيأالجديدةأالمتطلبات

 التي العام المرفق لتفويض التطبيقية التنظيمية النصوص استكمالأ،العتبارأبعينأالخذأبدمنألاأذلكأولتحقيق

أالصلةأذاتأالقانونيةأالنصوصأفيأالنظرأإعادةق، وأالتطبي حيز الجديد القانوني النصأوضع يتم خلالها من

أبدورهأليحتويأأالرئاس يأالمرسومأجديدأمعأوتكييفهأالوطنيةأالملاكأقانونأأمنهاأسيماألاأالعامأالمرفقأبتفويض

أ.بالاستثمارأالمتعلقةأوالتنظيميةأالقانونيةأالنصوصأوكذاأالعامأالمرفقأتفويضأعقودأأنواع
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 المراجعالمصادر و قائمة 

  المصادر  -1

 : النصوص التشريعية - أ

 انونقأالمعدلقوقالمتم .أ،قالمتضمنقالقانونقالمدنيق1757سبتمبرقق62المؤمخقفيققق57/75مر رقم  قالأ .1

قق57/16م  ق قعامقجمادىقالق65مر ؤمخقفي قق2الموافققق1262ثانية قيتعمققق6557غشتقسنة ،

 بالمياه

ق .6 قق55-52المر رقم   قفي قوقالمتم قق1752أكتوبرقق62المؤمخ قالمعدل قالبحري قالقانون وقالمتضمن

 .1775لسنةقق25وقم  قق1755لسنةقق67الجريدةقالرسميةقم  قق57-75بالقانونقم  ق

أالرسمية،أالجريدةأالوطنية،أالمر لاكأ انونأأوالمتضمن,أأ1775أديسمبرأ1أفيأالمؤمخأ25-75أالقانونأ .2

أيوليوأ65أفيأالمؤمخأ.أ22أالعددأالرسمية،أالجريدةأ12.أ55أم  أبالقانونأأالمتم أوأالمعدلأ76أالعدد

 أ،6555

ق .2 قم   قق56-56القانون قفي قالجريدةقق6556فبرايرقق7المؤمخ قوقتثمينه، قالساحل قبحماية المتعلق

 أ15عددقأالرسمية

أالمعدلقوقالمتم قق1775نوفمبرقق15المؤمخقفيقق67-75اميقم  ق انونقالتوجيهقالعق .7

المحددقللقواعدقالعامر ةقللاستعمالقوالاستغلالقق6552فبرايرقق15المؤمخقفيقق56-52القانونقم  ق .2

 .أ6552سنةقق11لجريدةقالرسميةقم  قاقالسياحيين

ميةقعددقجريدةقمس,أيتضمنقالتعديلقالدستوميق6512مر امسقق52مر ؤمخقفيق51-12القانونقم  ق .5

 أ 6512مر امسقق55صادمةقبتاميخقق12

أيعدلأ،أ6557أجويليةأ66أفيأالمؤمخ,أ56-57أبالقانونأأوالمتم أالمعدلأبالمياه،أيتعلق,أ16-17أالمر ر .5

 .6557أأجويليةأ62أبتاميخأالصادمأ،أ22أعددأالجريدةقالرسميةقأ16-57م  أالقانونأأويتم 

 2011 دیسمبر 29 في مر ؤمخة  72 العدد الرسمیة ةالجرید ، 2012 المالیة  انونأ المتضمن 11/12 انونأ .7

 : النصوص التنظيمية

  المراسيم  -1-ب
أ1752سبتمبرقق56يتعلققبامر تيازقاستخراجقالمواد،قالمؤمخقفيق662-52المرسومقم  ق .1
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يحددقشروطقإدامةقالمر لاكقالخاصةقوققق1771نوفمبرقق62المؤمخقفيقق272-71المرسومقالتنفيذيق .6

الصادمةقبقق25ةقوتسييرهاقوقيضبطقكيفياتقذالكققالجريدةقالرسميةقم  قالعامر ةققالتابعةقللدول

 .أ1771نوفمبرقق62

 المراسيم التنفيذية -2-ب
،قيحددقكيفياتقتطبيققالقانونقم  قق1772يوليوقق65مر ؤمخقفيقق72/152المرسومقالتنفيذيقم  ق .2

أة،قالتعمققبنزعقالملكيةقمر نقاجلقالمنفعةقالعامر ق1771المؤمخقفيقأفريلقق71/11

أعلىأالإمر تيازأمر نحأكيفياتأوأشروطأيحددأ56/57/6557أفيأالمؤمخأ57/176أالتنفيذيأالمرسوم .2

أالرسميةأالجريدةأ،أإستثماميةأمر شاميعألإنجازأالموجهةأوأللدولةأالخاصةأللأمر لاكأالتابعةأالماض ي

أ 52/57/6557أفيأالمؤمخةأ،أ65العدد

يحددقشروطقمر نحقالامر تيازقمر نق,أ6552نوفمبرقسنةقق61مر ؤمخقفيقق252-52المرسومقتنفيذيقم  ق .7

 أاجلقانشاءقمر ؤسسةقلتربيةقالمائياتقوقكيفياتقذالك

 :المراجع -2

 : غة العربية لبالالكتب  - أ

دامق(أأالعامر ةق المر وال :الجزءقالولأ- ،الخاصة و العامة الدولة أموال في الوسيطأ،شيحا العزيز عبد إبراهي  .1

 المطبوعاتقالجامر عية،قإسكندمية

أالثالثة،أالطبعةأالولأأالجزء.أالعامر ةأالشغالأوأالعامر ةأالمر والأفيأمر ذكراتأوي،المعداأيوسفأمدأح .6

 1776,أالجزائريأأالجامر عية،أالمطبوعاتأديوان

 أ6551أالجزائر،أهومر ة،أدام.أالمحليةأالجماعاتأوأللدولةأالتابعةأالمر والأفيأالوجيزأيحياوي،أأعمر .2

 1777أالعربي،أالفكرأدامأالولى،أبعةالطأالإدامیة،أللعقودأالعامر ةأالسسأالطماوي،أسلیمان .2

,أالعربيأالفكرأدام,أمر قامنةأدماسة,أالاداميأأالقانونأأفيأالوجيز,أالطماويأأسليمانأمر حمد .7

 أ1775,القاهرة

أديوانأالجزائري،أالقانونأأفيأالعامر ةأالمر والألنظريةأالقانونيأالتطومأأالحميدٌ،أعبدأفاموقأمر حمد .2

 أ1755أالجزائر،أالجامر عيةأالمطبوعات

 أ6552الجزائر،ألباد،أمر نشوماتأالولى،أالطبعةأالإدامي،أالقانونأأفيأالوجيزألباد،أناصر .5

 أأ6557أ,الجزائر,هومر ةأدام,العامأللمالأالجزائريةأالحماية,أالدلميأصفوأاللهأعبدأعليأنوفل .5
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 :غة الفرنسيةلبالالكتب 
1. Ahmed RAHMANI, Les biens publics en droit algérien, les éditions internationales, Alger 1996 

2. B - Rahal(1994) , la concession de service en droit algerien, Revue IDRA, n 01-1994 

3. Cheriekofe Alain- Serge : droit des services public 1er édition put, Paris1991. 

4. François DENOYER, L’exploitation du domaine public, SIREY, Paris 1969.أ 

5. Gérard PARDINI, La protection du littoral, M.B édition, Paris ? 2004, p 63. 
6. Jacqueline MORAND-DEVILLER, «Les concessions des plages naturelles», Revue AJDA, juin 2002 

7. Mohamed BEGHDAD, « Lorsque les plages publiques deviennent sales, incontrôlables et 

privatisées», Le Quotidien d’Oran du 30 juillet 2009 

8. Philippe GOLDFRIN et Michel DEGOFF, Droit administratif des biens, 7e édition, Armand Colin, 

Paris, 2005 

9. République Algérienne démocratique et populaire-Les concessions des plages, guide du domaine 

public maritime, Octobre 2004 

10. Tahar KHALFOUNE, Le domaine public en droit algérien : réalité et fiction, L’Harmattan, Paris 

 : ات الجامعيةلمذكر الأطروحات و ا -ج

 مذكرات الماجستير-1-ج
أر،الجزائأجامر عةأمر اجستير،أالوطنية،مر ذكرةأللأمر لاكأالقانونيأسال ،النظامأبنأاللهأعبدأباحماويأ .1

 أ6557

أباديسأبومر زير .6 أمر اجستيرأمر ذكرة,الجزائريأأالتشريعأفيأالعامر ةأللامر والأالقانونيأالنظام, أجامر عة,

 أ6516-6511أ سنطنينة

أمر يساويأأحنان .2 أفيأمر اجستيرأمر ذكرة.أالدولةأامر لاكأبينأالوطنيةالتمييزأالامر لاكأحمايةأاليات,

 تلمسانق,أالقايدأبكرأابوأجامر عة,الحقوقأ

أالجزائرأفيأالعقاميةأالملكيةأضمانات,م يقةأصرداوني .2 ,أالقانونأأفيأمر اجستيرأشهادةألنيلأمر ذكرة,

أتيزيأ,أمر عمريأأمر ولودأجامر عة,أالسياسيةأالعلومأوأالحقوقأأكلية,أالاداميةأاتالاجراءأ انونأأتخصص

 أ6512,أوزو

أتخصص,فيقالقانونأأمر اجستيرأنيلأمر ذكرة,أللدولةأالتابعةأالعقاميةأالامر لاكأحماية,أمر عيوفأعثمان .7

أأالاداميةألمنازعاتاأ انونأ أالسياسيةأالعلومأوأالحقوقأأكلية, أمر عمريأأمر ولودأجامر عة, ,أوزوأتيزيأ,

6512 

أفيأالماجسترأشهادةألنيلأ،مر ذكرة-مر قامنةأدماسة–أالبحريأأالنا لأمر سؤوليةأمشيد،أالواحد .2

أأ.أ6512أوزو،أتيزيأأجامر عةأالمهنية،أالمسؤوليةأ انونأأفرعأالقانون،
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 :مذكرات الماستر -2-ج
أخيضرأمر حمدأجامر عةأمر استر،أمر ذكرة.أالجزائرأفيأالعامأالمالألحمايةأالقانونيأالنظامأ،كامر لأخيرة .1

 6512أبسكرة،

أساعدأشلابي .6 أالجزائريأأالتشريعأفيأالعمومر يةأالوطنيةأالمر لاكأتسيير, أمر استرأمر ذكرة,أ أجامر عة,

 أ6517-6515أالبويرة

-6512,أالجزائر,وم لة,مر رباحأ اصديأجامر عةأمر استرأمر ذكرة,الدولةأامر لاكأادامة,العربيأصحراويأ .2

 أ6512

أمر حمدأجامر عةأ،أالماسترأشيادةألنيلأمر كممةأالعام،مر ذكرةأللمالأالقانونيةأالحمايةأعريف،أفيصل .2

 أ6511/أأ6515خيضر،بسكرة

 :المقالات  -د

 :المقالات بالعربية -1-د
أعدد,أانيةالانسأالعلومأمر جلة,أالجزائرأفيأالسیاحيأالعقامألاستغلالأكآلیةأالامر تیازأعقد,أبعبعأإلهام .1

 أ,6517أسنة,أ76

أوالا تصاديةأالقانونيةأللعلومأالجزائريةأالمجلةأالإسلامر ي،أالفكرأفيأالامتفاقأحقوقأأالعربي،ألحاجب .6

 أ2/1772أم  ,أ22أالجزءأوالسياسية،

أالسیاسةأدفاترأالجزائري،مر جلةأالاستثمامأ انونأأفيأالامر تیازأمر نحأفيأالدولةأدومأأمر راد،أبلكعیبات .2

 6516أوانجأ،5أعأوالقانون،

,أالجزائريأأالقانونأأفيأالبحريأأالنقلأخدمر اتأاستغلالأامر تيازأحاضرأوأوا ع,أشهرزادأالصغيرأبن .2

 أالخامر سأالعدد,أالنقلأوأالبحريأأللقانونأأالجزائريةأالمجلة

 :المقالات بالفرنسية -2-د
1. Elie JARMACHE, A qui appartient la mer, in Revue Recherche n° 355, Paris, 2002 

2. Erwann LE CORNEC, Protection du littoral, accès du public au rivage, Juris.Classeur, 

Environnement Tome II, fasc n° 511-20- 1993, p.4 

3. Jean DUFAU, Domaine public, -protection juridique-, Juris.Classeur, Fasc n° 406-10, 1998, p2أ 

 :المحاضرات --ه 
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أ,أالعامأالقانونأأثالثةأسنة,أالوطنيةأالامر لاكأدموسأصمر لخ,أعبدليأسهام .1 أالعلومأوأالحقوقأأكلية,

أ.6517-6512,أ سنطينة1مر نتوميأجامر عة,أالسياسية

 :القرارات القضائية -و

 :القرارات القضائية بالعربية -1-و
أالمسافرینأنقلأشركةأ ضیةأ،أ6552أمر امسأ57أفيأالمؤمخأ،أ11775أم  أ رامأالدولة،أمر جلس .1

أ7أالعددأالدولةأمر جلسأمر جلةأوھران،أةبلدیأضد

 :فرنسيةالقرارات القضائية بال -2-و
1.   Conseil d’Etat. 19 oct 1956, Société Le Béton, R. 375 ; G.A.J.A., n°93, p.546. 

 :مقالات صحفية-ز

 :مقالات صحفية بالعربية  -1-ز
ق .1 قبتاميخ قالخبرقاليومر ية قصقق6557أوتقق15جريدة قا«،ق17، قفوق قوقجزائريون قالشواطئ قيؤمر مون لعادة

أأأ»يحتكرونقمر ياهه

 : فرنسيةمقالات صحفية بال -2-ز
1. Zineb MAICHE, « La littoralisation », quotidien El watan, 4 juillet 2007, p.21. 

 :احصائيات-ح
 .أ6517ألسنةأالتقلیدیةأوالصناعاتأوالسیاحةأالعمرانیةأالتھیئةأوزامةأإحصائیات .1
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 7 ماهية الأملاك الوطنية العمومية البحرية: المبحث الأول 
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 التنموية و العملية الدعائم و الأركان أحد لأنها الدول  سيادة في هاما دورا  العامة الوطنية الأملاك تلعب

 للمنفعة مخصصة بدورها وهي الإقليمية، الجماعات أو للدولة المملوكة العقارات و المنقولات جميع تشمل التي و

 ملكية محل تكون  أن يمكن لا التي الأملاك تلك أنها على العمومية الأملاك الجزائري  المشرع عرف قد و, العمومية

 الجمهور  تصرف تحت الموضوعة و الجميع استعمال بمعايير يضبطها كما ، غرضها أو طبيعتها بحكم خاصة

 من بالرغم و ، عليها الخاصة التهيئة بإدخال أو طبيعتها بحكم عمومي مرفق بواسطة إما و مباشرة إما المستعمل

  الجزائر في العمومية الملكية نظام خصوصية
ا
 الذي الفرنس ي القانون  في جذور  لها القواعد و المبادئ بعض أن إلا

بق
ُ
 ، العام الصالح التخصيص و العامة السلطة امتيازات من كل فيشكل ، طويلة زمنية فترة خلال ببلادنا ط

 .الوطنية الأملاك صنفي بين تفصل التي العناصر تلك ، الكلاسيكية العمومية الملكية نظام أسس

  :الأتي التقسيم وفق دراستنا قسمنا وقد

 قصد ذالك و البحرية الوطنية الأملاك استغلال محل تحديد الأول  المبحث في فيه حولنا الأول  الفصل

 تمارس الذي البحري  الوطني الملك و استغلاله و الاقتصاد لتنمية يستغل الذي البحري  الوطني الملك بين التفرقة

  .الغير مساس ضد حمايتها طرق  و  الأملاك هته استغلال معايير فيه بيننا الثاني المبحث وفي سيادتها الدولة فيه

 هته استغلال لطرق  مبينا الثاني الفصل جاء دراستنا محل البحرية الوطنية الأملاك تحديد بعد و

 التي فردية استغلال لأنظمة مقسمة كانت و البحرية العمومية الوطنية الأملاك استغلال أنظمة بعنوان الأملاك

 و الطريق رخصتي في المتجلي الخاص الاستعمال و مباشر الغير و المباشر العام الاستعمال إلى تقسم بدورها

 ووضحنا التعاقدية الاستغلال أنظمة تبيان فيه حولنا الثاني المبحث في أما الأول  المبحث في هذا درس و الوقوف

 من بطلب أو عروض طلب طريق عن سواء البحرية العمومية الوطنية الأملاك لاستغلال الامتياز عقد منح طرق 

 .المستثمر

 

 

 

 



 الملخص

 

Abstrat 

National public property plays an important role in the sovereignty of nations 

because it is the cornerstone and practical and developmental pillar, which includes all the 

immovable proprieties and real estate owned by the nation and regional groups that are 

designated for public benefits. The Algerian legislature defined public proprieties as 

properties that cannot be the subject of private ownership by the virtue of nature or 

purpose. In addition, it is determined by standards of use by all and placed at the disposal of 

the user public either directly, through a public facility by virtue of its nature, or by 

introducing a private configuration to it. Despite the particularity of the public property 

system in Algeria, some principles and rules have roots in the French law that has been 

applied in our country over a long period of time. Both the prerogatives of public power and 

the appropriation of public properties set the foundations of the classical public property 

system, and those very elements separate the two classes of national propriety. 

In this regard, we have divided our research according to the following division: 

The first chapter we tried to discuss in the first section how to determine the exploitation of 

maritime property in the light of distinguishing between the maritime public propriety that is 

exploited for reasons of exploitation and economical development factors and the one in 

which the state practice its sovereignty, and in the second section we opened the light to the 

standards that of exploiting these proprieties and ways of protecting it from any harm. 

In the second chapter, after we determined the public maritime propriety as the 

subject of our research, the first section outlined the exploitation of these proprieties under 

the title of ‘Regulations for the exploitation of the national maritime public property’ that is 

treated in two sub-branches. First, individual exploitation regulations which can be direct or 

indirect use, and public exploitation regulations which are manifested in parking and road 

licenses. However, in the second section, we clarified contractual exploitation systems and 

the methods of granting succession contacts of exploiting maritime national public propriety 

either through requesting offers or through investors' demands.   

 

 

 


